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 الملخص:

أقـر المشـرع المغربـي إجـراء تحفظيــا مؤقتـا لةحفـا  علـى الملكيـة الصــناعية يتمثـل فـي إجـراء الوصــف 

فصــل الــذي يــروم إثبــات واقعــة التعــدي أو التزييــف الــذي تتعــرض لــه حقــوق الملكيــة الصــناعية، الم

ويــتم عبــر استصــدار أمــر مــن رئــيس المحكمــة الــذي يكلــف بــدوره مفوضــا قضــائيا ويمكــن أن يرافقــه 

 مـع إمكانيـة 
ً
خبير مؤهل للقيام بهذا الإجراء وذلك بوصـف المنتجـات المـدعى تزييفهـا وصـفا تفصـيليا

 عينات موها ل دلاء بها أمام القضاء أو حجزها إذا اقتض ى الحال ذلك. أخذ

ولمقاربـة هـذا الموضـوع والإجابـة عـن الإشـكالية التـي يثيرهـا سـتتناول بدايـة مفهـوم الوصـف المفصـل 

كبجراء وقتـي لإثبـات التعـدي علـى حقـوق الملكيـة الصـناعية )المبحـث الأول(، ثـم التطـرق بعـد ذلـك 

ية المتبعــة لاستصــدار الأمــر بالوصــف المفصــل وكــذا الآثــار الناجمــة عنــه )المبحــث ل جــراءات المســطر 

 الثاني(.

 التزييف-تدبير تحفظي-إثبات التزييف-الوصف المفصل-الملكية الصناعيةالكلمات المفتاحية: 
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Abstract: 
The Moroccan legislator has approved a temporary precautionary measure 

for the preservation of industrial property, consisting of a detailed 

description procedure aimed at proving the fact of infringement or 

falsification of industrial property rights, and is carried out through an 

order from the President of the Court, who in turn assigns a judicial 

commissioner and may be accompanied by a qualified expert to carry out 

this procedure, by describing the products alleged to have been 

counterfeited in detail, with the possibility of taking samples of them to be 

presented before the judiciary or seizing them if necessary.  

To approach this topic, the concept of detailed description as a provisional 

measure to prove the infringement of industrial property rights will be 

addressed at the beginning (section I), and then analyze  the procedural 

procedures followed to issue the order with the description as well as the 

effects resulting from it (second II) 

.Keywords: Industrial Property - Detailed Description - Proof of 

Counterfeiting - Precautionary Measure- Falsification 

 :مقدمة

التقــدم العلمــي الــذي عرفــه العــالم منــذ بدايــة الثــورة الصــناعية إلــى ســرعة وســائل الاتصــال وتطــور  أدى

، كمــــا أن ظــــاهرة العولمــــة ســــاهمت بشــــكل كبيــــر فــــي بــــروز مجتمــــع مبتكــــر 201المبــــادلات التجاريــــة بــــين الــــدول 

ات وحقـــــوق ومبــــدع وصــــناعي جديــــد، حيــــث ظهــــرت بجــــلاء حاجـــــة الــــدول الصــــناعية إلــــى حمايــــة الإبــــداع

، إذ أصــبحت اقتصــاديات العــالم 203فة خاصـة حمايــة حقــوق الملكيــة الصـناعيةصــ، وب202الملكيـة الفكريــة

                                                           
خاليد موجود، "تدخل رئيس المحكمة التجارية في مجال الملكية الصناعية"، رسالة لنيل دبلوم الماستر في  - 1

لقانون الخاص، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، سطات، السنة الجامعية ا

 .6، ص 2011-2012
2
 للمزيد من التفاصيل أنظر : - 
3
دراسة مقارنة  -محمد حسن عبد المجيد حداد، "الآليات الدولية لحماية حقوق الملكية الصناعية وأثرها الاقتصادي -

 وما يليها. 61، ص 2010''، دار الكتب القانونية، مصر، -شريعة الإسلاميةبال

 ـ تتعدد التعاريف المقترحة للملكية الفكرية:      

ما ينتجه الإنسان من أفكار وملكات ذهنية تجعله يتميز عن الآخرين". يراجع في ذلك: "اعتبرها البعض على أنها:

 .91، ص 2010جالي في حماية حقوق المؤلف"، دار السلام عبد الرزاق بوطاهر، "دور القضاء الاستع

عرفها البعض الآخر بأنها: ''نتاج فكري ترد على أشياء غير مادية كالملكية الصناعية والملكية الأدبية والفنية''. 

طبعة انظر: محمد محبوبي: ''حماية حقوق الملكية الفكرية في ضوء التشريع المغربي"، مطبعة المعارف الجديدة، ال

 .13، ص 2015الأولى، 

 هذا، وتصنف حقوق الملكية الفكرية إلى حقوق الملكية الصناعية وحقوق الملكية الأدبية والفنية.

ونشير أن المشرع الفرنسي قد وضع قانونا واحدا لحماية الملكية الفكرية يتضمن نوعين من الحقوق: حقوق الملكية 

على خلاف ذلك المشرع المغربي الذي سن لكل منهما قانونا خاصا  الصناعية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة،
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للظفـــر بمـــا قـــد تـــوفر مـــن  204تعتمـــد علـــى الصـــناعة وتركـــز علـــى تبنـــي الأفكـــار قبـــل تحقـــق نتائجهـــا فـــي الواقـــع

 كسب تجاري واقتصادي وما تقدمه ل نسانية من إفادة وخدمات تستفيد موها.

سعت هذه الدول وموها المغرب إلى حمايـة هـذه الحقـوق عـن طريـق تكـريس مـا جـاءت بـه الاتفاقيـات وقد 

المتعلـق بحمايـة  97.17206في قوانيوها الداخلية، وهذا ما تأتى في المغرب من خلال القانون رقم 205الدولية

يـــة الصـــناعية، المتعلـــق بحمايـــة الملك 1916يونيـــو  23الملكيـــة الصـــناعية، الـــذي جـــاء علـــى أنقـــاض قـــانون 

                                                                                                                                                                          

، أما حقوق المؤلف والحقوق المجاورة فتناولها 97.17بها، حيث أن قانون الملكية الصناعية نظمه القانون رقم 

 34.05القانون رقم 
3
ية الصناعية "يراد بلفظ الملكية والمتعلق بحماية الملك 97.17من القانون رقم  2تعد الملكية الصناعية حسب المادة  

الصناعية ما تقيده في أوسع مفهومها وتطبق ليس فقط على الصناعة والتجارة الصرفة والخدمات، ولكن أيضا على 

كل إنتاج في مجال الصناعات الفلاحية والاستخراجية وكذا على جميع المنتجات المصنوعة والطبيعية مثل الأنعام 

 والمعادن والمشروبات".

وعرفتها سميحة القيلوبي بأنها "هي الحقوق التي ترد على مبتكرات جديدة كالاختراعات والرسوم والنماذج  ـ

الصناعية أو على شارات مميزة تستخدم إما في تمييز المنتجات "العلامة التجارية أو تمييز المنشآت التجارية 

ه أو علامته التجارية أو اسمه التجاري في مواجهة "الاسم التجاري"، وتمكن صاحبها من الاستئثار باستغلال ابتكار

 الكافة".

 .4، ص 1967سميحة القيلوبي: "الوحيز في التشريعات الصناعية"، مكتبة القاهرة الحديثة، -

ـ كما عرفها محمد حسني عباس بأنها: "حقوق استئثار صناعي وتجاري تخول صاحبها أن يستأثر بها قبل الكافة". 

 .3، ص 1971الملكية الصناعية والمحل التجاري"، دار النهضة العربية، محمد حسني عباس، "

وذهب بعض إلى اعتبار حقوق الملكية الصناعية "بأنها تشكل جزء من مجموعة تسمى الملكية الفكرية والتي تضم 

 ك: انظر في ذل جميع التدابير التي تهدف إلى حماية الملكية الصناعية والملكية الأدبية وحقوق المؤلف.

-Alber chavanne et Jean-Jaques Brust : « droit de la propriété industrielle », Dalloz 

Delta, 5è édition, 1995, p : 1. 

ـ وأيضا عرفها عبد الله درميش بأنها "هي التي تمنح صاحبها تجاه الكافة، حق استئثاري لاستغلال ابتكار جديد أو 

 ذلك الحق".علامة مميزة وتنصرف إلى حماية 
1
، 4محمد المسلومي:"دور حقوق الملكية الصناعية في حماية حقوق المستهلك"، مقال منشور بمجلة مسالك، العدد  

 .86، ص2005

في هذا الصدد نستحضر قول الموسيقار الشهير بيتهوفن الذي قال " إن جاز لي أن أبيع جزءا من جسمي جاز لي - 

 أن أبيع أفكاري".

 
2
التي أسفرت  ADPICأو  TRIPSمتعلقة بحقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة المعروفة باتفاقية كالاتفاقية ال 

 بمراكش. 1994عنها جولة الأوروغواي للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف لعام 

، 1979شتنبر  28والمعدلة ببروتوكل  1883مارس  20واتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المؤرخة في 

 والتي كان من نتائجها ميلاد اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية.
( المتعلق بحماية 2000فبراير  15) 1420ذي القعدة  9بتاريخ  1.00.19الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  - 206

 .366(، ص: 2000مارس  0) 1420ذي الحجة  2بتاريخ  4776الملكية الصناعية، الجريدة الرسمية عدد 
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المتعلــــق بحمايــــة الملكيـــة الصــــناعية بمنطقــــة طنجــــة وتـــم تعــــديل هــــذا القــــانون  1938أكتــــوبر  14وقـــانون 

 .23.13208والقانون رقم  31.05207بمقتض ى القانونين رقم 

ويحمــل القــانون المتعلــق بحمايــة حقــوق الملكيــة الصــناعية فــي طياتــه مجموعــة مــن التــدابير الحمائيــة التــي 

ة هـــذه الحقـــوق، ســـواء المتمثلـــة فـــي تقييـــد حـــق الملكيـــة الصـــناعية واكتســـابه مـــن خـــلال مـــن شـــأنها حمايـــ

، أو عــن طريــق إثبــات التعــدي أو وقفــه عبــر إجــراءات 209تســجيله لــدى المكتــب المغربــي للملكيــة الصــناعية

 .210قضائية أو إدارية

نـــه لـــم يتطـــرق لهـــا ، إلا أ97.17فالمشـــرع قـــد جـــاء بـــبعض الإجـــراءات التحفظيـــة الوقتيـــة فـــي القـــانون رقـــم 

مـن القـانون  222، 219، 211، 203بنوع من التفصيل، وإنما اكتفـى بالإشـارة لهـا بشـكل مـوجز فـي المـواد 

 المومأ له أعلاه.

ومفهــــوم الإجــــراءات التحفظيــــة عــــرف تعــــددا فــــي تســــميته أو فــــي تعريفــــه بــــين الفقهــــاء فهنــــاك مــــن اعتبرهــــا 

اء على طلب أصلي خـارج نطـاق أيـة دعـوى قائمـة، يقـدم "تدابير تحقيقية )تحفظية( من نوع رخر تتخذ بن

إلــى المحكمــة )الطلــب( ويكــون موضــوعه حفــظ أو اســتيثاق مــن حــق يخشــ ى زوال دليلــه عنــد النــزاع فيــه، 

 Aucune source spécifiéeوتســمى عندئــذ تــدابير تحقيقيــة احتياطيــة؛ أي احتياطــا لنــزاع المســتقبل

dans le document actif. 211 وهنـاك مـن أضـفى علـى هـذه التـدابير التحفظيـة الوقتيـة بأنهـا: "إجــراء  .

، واعتبـر الـبعض الآخـر "بـأن 212إسعافي، سـريع ووقـائي، يضـع حـلا سـريعا إلـى أن يفصـل فـي موضـوع النـزاع"

 و فــي أغلــب الأحــوال تشــمل 213هــذه الإجــراءات الوقتيــة أو التحفظيــة التــي يخــتص بهــا القضــاء المســتعجل

كــل تــدبير عملــي يرمــي إلــى حمايــة حــق طالــب الإجــراء مــن خطــر التــأخير بســبب الــنقص الحاصــل فــي وســائل 

                                                           
4
(، الجريدة 2006فبراير  14) 1427من محرم  15بتاريخ  1.05.190الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  

 .453(، ص: 2006فبراير  20) 1427محرم  21بتاريخ  5397الرسمية عدد 
5
 (، الجريدة الرسمية2014نوفمبر  21) 1436محرم  27بتاريخ 1.14.188الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  

 .8465(، ص: 2014ديسمبر  18) 1436صفر  25بتاريخ  6318عدد 

 
6
من المعلوم أن نظام الملكية الصناعية المطبق في المغرب على غرار العديد من دول العالم يتميز بكونه نظاما  

تسجيليا يرتكز على إجراء فحص شكلي لطلبات الملكية الصناعية ودون أي فحص موضوعي وهو ما أكدته المادة 

 من قانون حماية الملكية الصناعية. 47
7
أعطى المشرع الحق لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في التدخل في مجال حماية الملكية الصناعية  

، ويتمثل هذا التدخل من خلال السماح لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة 31.05وذلك من خلال القانون رقم 

وقتية وحمائية لحقوق الملكية الصناعية )التدابير على الحدود والحجر حين الاستيراد الذي تم بإجراء تدابير تحفظية 

 (.23.13وذلك بمقتضى القانون رقم  97.17من القانون رقم  206إلغاؤه عبر نسخ المادة 

 
1
ب، الطبعة والسنة نبيل فاضل رعد، "سلطة قاضي العجلة باتخاذ تدابير تحقيقية احتياطية"، المؤسسة الحديثة للكتا 

 .5غير مذكورين، ص

عبد الحكيم فودة، "ضوابط الاختصاص القضائي في المواد المدنية والجنائية والإدارية والشرعية على ضوء الفقه  

 .148، ص1990والقانون"، منشأة المعارف الإسكندرية، 

 
2 

لنزاعات المستعجل المتفرعة عن إن الغاية من إقامة نظام القضاء المستعجل هو إعطاؤه اختصاص النظر في ا

 القضايا التي تدخل أصلا في نطاق اختصاص القضاء.
3
القاضي طارق زيادة، "القضاء المستعجل بين النظرية والتطبيق"، المؤسسة الحديثة للكتاب، تاريخ الطب غير  

 .200مذكور، ص 
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. وذهــب الــبعض الآخــر إلــى تعريفهــا علــى أنهــا "تشــمل كــل إجــراء يهــدف إلــى حمايــة حــق 214حمايتــه العاديــة"

 ".215مالك سند احد حقوق الملكية الصناعية من الضرر الحاصل له خلال مرحلة الخصومة

ومــا كـــل هـــذه التعــاريف تصـــب فـــي نفـــس المنحــى، وبالتـــالي يمكـــن القــول علـــى أن الإجـــراءات التحفظيـــة وعم

الوقتيـة نــي إجــراءات يرجـع اختصــاص البــت ف هـا لــرئيس المحكمــة سـواء بصــفته الولائيــة أو الإســتعجالية 

إثبــات ، وإنمــا هــدفها هــو 217، ونــي إجــراءات لا تمــس بجــوهر الموضــوع أو تبــث فــي النــزاع216حســب الحــالات

واقعــة التعــدي علــى الحــق قبــل رفــع الــدعوى، مخافــة ضــياع أو انــدثار الــدليل، أو وقــف التعــدي عبــر الأمــر 

بــبجراءات وقتيــة مــن شــأنها وقــف هــذا الأخيــر إلــى حــين بــت محكمــة الموضــوع فــي النــزاع، وكــذا ضــمان عــدم 

 ضياع الحقوق.

بغة خاصة نابعة بالأسـاس مـن طبيعـة وتكتسب الإجراءات الوقتية في مجال حماية الملكية الصناعية ص

الحقوق التي تـروم إلـى حمايتهـا، ومـن خصوصـيات الميـدان الـذي يشـكل مسـرحا لاسـتغلال هـذه الحقـوق، 

، وهـــــو مـــــا يســـــتدل منـــــه علـــــى أهميتهـــــا فـــــي حمايـــــة الحقـــــوق المرتبطـــــة بـــــالملكي 218ألا وهـــــو الميـــــدان التجـــــاري 

 الصناعية.

عية لةحـق الحمايـة الوقتيـة أو المسـتعجلة، والتـي مـن خلالهـا وقد أوجد المشرع إلـى جانـب الحمايـة الموضـو 

يسـتطيع كـل ذي حـق أن يطلـب مـن الجهـة المختصـة ــ بـبجراءات مـوجزة ــ أن تصـدر لـه علـى وجـه السـرعة 

قـــرارا وقتيـــا أو تحفظيـــا يمنـــع الضـــرر الحـــال أو المحتمـــل وقوعـــه علـــى الحـــق المـــراد حمايتـــه أو يحـــافظ علـــى 

يمكــــــــن لصــــــــاحب الحــــــــق التمســــــــك بهــــــــذا الــــــــدليل عنــــــــد الةجــــــــوء للقضــــــــاء  دليـــــــل الاعتــــــــداء عليــــــــه بحيــــــــث

 .219الموضوعي

وقـــد جـــاء المشــــرع بـــبجراء تحفظــــي وقتـــي مــــن شـــأنه ثبــــات واقعـــة التعــــدي علـــى حقــــوق الملكيـــة الصــــناعية 

 ويتمثل في الوصف المفصل.

                                                           

 
4
بية والمعاهدات الدولية"، المجلد مدحت الدبيسي، "مؤسسة حقوق الملكية الفكرية في مصر والتشريعات العر 

 .304، ص2006الأول، دار محمود للنشر والتوزيع، 

 
5
، ص: 2004أحمد صدقي محمود: "الحالة الوقتية لحقوق الملكية الفكرية"، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى،  

6. 
6  

جل في القانون المغربي"، مطبعة للتوسع أكثر يراجع في هذا الأمر: عبد اللطيف هداية الله، "القضاء المستع

 .1998النجاح الجديدة، الطبعة الأولى، 
7
من قانون المسطرة المدنية )اختصارا يعرف ب : ق.م.م ( على هذا المبدأ بما يلي: "لا تبت  152نصت المادة  

 الأوامر الاستعجالية إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضي في الجوهر". 
 1

العزيز قنار، "الإجراءات الوقتية في مجال حماية الملكية الصناعية"، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون عبد 

الأعمال، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء، السنة الجامعية: 

 .5، ص: 2009-2010

 
2
كية الفكرية في مصر والتشريعات العربية والمعاهدات الدولية"، مرجع مدحت الدبيسي، "مؤسسة حقوق المل 

 .303سابق، ص
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يـــــة وتتمثـــــل أهميـــــة الموضـــــوع فـــــي كـــــون الوصـــــف المفصـــــل هـــــو اجـــــراء يـــــوفر الحمايـــــة المؤقتـــــة لحقـــــوق الملك

الصــناعية لكــل ذي مصــةحة حيــث يخــول لــه القــانون طلــب إصــدار أوامــر تحفظيــة علــى وجــه الســرعة مــن 

الجهـــة المختصـــة، يكـــون مـــن شـــأنها منـــع الضـــرر المحتمـــل وقوعـــه علـــى الحـــق موضـــوع الحمايـــة، أو لإثبـــات 

 .220ضرر حال والحفا  على دليل الاعتداء عليه

إلـى حسـم النـزاع بصـفة نهائيـة، إلا أنـه يقـوم بـدور فعـال فـي وهذا الإجراء وإن وصفت بأنها وقتية لا يـؤدي 

الــــذي أصــــبح ظــــاهرة عالميــــة تــــؤرق بــــال الــــدول والقطــــاع الخــــاص علــــى حــــد الســــواء،  221مواجهــــة التزييــــف

بالنظر لما تخلفه من نتائ  وخيمة اقتصادية واجتماعية وصحية على المستهلك، ويتجلى هـذا الـدور فيمـا 

عة كبيرة في إيقاف عملية المساس بحقوق الملكية الصناعية، أو فـي إقبارهـا يتميز به هذا الوسيلة من سر 

فــي المهــد قبــل اســتفحال نتائجهــا وتضــخم هــامش الأضــرار الناتجــة عوهــا، وذلــك عــن طريــق حجــز المنتجــات 

المزيفـة، أو بواسـطة توجيـه أمـر قضـائي للمزيـف مـن أجــل التوقـف عـن صـنع أو بيـع هـذه المنتجـات أو مــن 

فـــــي انتظـــــار تـــــدخل قاضـــــ ي الموضـــــوع لتوقيـــــع الجـــــزاء الملائـــــم فـــــي مواجهـــــة  222علـــــى الحـــــدود خـــــلال ضـــــبطها

 .223المزيف

وتكمن أيضا أهمية هذا الموضوع فـي الحقـوق التـي يـراد حمايتهـا، والتـي تسـتوجب إجـراءات قانونيـة تتسـم 

علـــى بالســـرعة والفعاليـــة لتحقيـــق غايـــة المشـــرع مـــن وضـــع نظـــام قـــانوني ذي طبيعـــة خاصـــة. وفـــي قـــدرتها 

وقف التعدي خلال مرحلـة نظـر محكمـة الموضـوع فـي النـزاع، وبالتـالي تـوفير حمايـة وقتيـة مـن شـأنها وقـف 

 الضرر الحاصل. 

 

 إشكالية الموضوع وفرضية البحث:

يعـد إجـراء الوصـف المفصـل أداة قانونيـة لفـرض حمايـة مؤقتـة علـى الحـق موضـوع النـزاع، فـي انتظـار بـت 

 رفوعة أمامه، ويكون المراد منه إما وقف التعدي أو إثباته.قضاء الموضوع في الدعوى الم

فمادام للدعوى طرفين مدعي ومدعى عليه، فبذا هناك مصةحتين متضاربتين، الأول يـدعي الاعتـداء علـى 

حقه والثاني يدافع عن نفسه. فحساسية هذا الموضوع تتمثل في أن مجال الملكية الصـناعية هـو تجـاري 

لي، وبالتالي فمصال  الأطـراف تتضـرر إذا اتخـذ فـي حقـه الإجـراء المؤقـت ثـم أصـدرت بمعنى أنه ذو طابع ما

محكمـــة الموضـــوع حكمـــا يقضـــ ي لصـــالحه فـــالتعويض الـــذي ســـتمنحه المحكمـــة قـــد يكـــون هـــزيلا نظـــرا لمـــا 

                                                           
220

حياة نجودي، "الدعاوى القضائية في مادة الملكية الصناعية"، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون الأعمال،   

، 2010-2009يضاء، السنة الجامعية جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ـ الدار الب

 .102ص

 
221
يمكن تعريف التزييف على أنه: "قيام المزيف بإدخال التحويرات والتعديلات على حقوق الملكية الصناعية  -

حتى تتشابه في مظهرها مع الحقوق الأصلية، أو قيامه بصنع مبتكرات جديدة أو وضع علامات فارقة غير حقيقية 

رات الجديدة أو علامات الفارقة الصحيحة ولكنها تختلف عنها في حقيقتها اختلافا كليا". محمد تشبه في شكلها المبتك

 .166-165محبوبي، "مظاهر حماية حقوق الملكية الفكرية"، مرجع سابق، ص 
222

يمكن لإدارة الجمارك أن تتدخل في وقف المنتوجات المزيفة إما تلقائيا أو بناءا على طلب من طرف من له  - 

 من القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية. 4-176و  176-1ق، حسب المواد الح
223

 .5عبد العزيز قنار،"الإجراءات الوقتية في مجال حماية الملكية الصناعية"، مرجع سابق، ص:  - 
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لحقه من خسارة، وخصوصا إن كان الش يء موضوع الاجراء شيئا تنتهي مدته الصلاحية بشـكل سـريع أو 

لــف بــأي شــكل مــن الأشــكال بالإضــافة إلــى مــا فاتــه مــن كســب باعتبــاره تــاجرا فــي حــال مــا قــد يتعــرض للت

 .224كانت البضاعة تروج بشكل موسمي فقي

وهــذا التــدبير الــوقتي بــالرغم مــن مزايــاه ونجاعتــه فــي وقــف التعــدي أو إثباتــه فيمــا يتعلــق بحقــوق الملكيــة 

ن هــذا المنطلــق يطــرح أمامنــا إشــكال جــوهري الصــناعية إلا أنــه يشــكل خطــرا علــى المقــاولات والتجــار، ومــ

 وأساس ي:

إلى أي حد استطاع المشرع التوفيـق بـين هـاتين المصـةحتين وتحقيـق التـوازن بيوهمـا عنـد تنظيمـه للوصـف 

 المتعلق بحماية الملكية الصناعية؟ 97.17المفصل في القانون رقم 

 لى إجراء وقتي تحفظي؟وما موقع اختصاص رئيس المحكمة للبت في هذه الطلبات الرامية إ

 وكيف يتعامل القضاء مع طلبات استصدار الاجراء المفصل لحماية حقوق الملكية الصناعية؟

 وما هو تأثيره في الحفا  على حقوق الملكية الصناعية فيما يتعلق بهذه الحماية الاستباقية؟

ا أن المشــرع قــد مــنح وســنحاول الإجابــة عــن الإشــكال المطــروح مــن خــلال اعتمــاد فرضــية أساســية مفادهــ

لــرئيس المحكمــة ســلطة تقديريــة واســعة فــي تقــدير مــنح إجــراء الوصــف المفصــل الرامــي إلــى حمايــة الملكيــة 

الصناعية، وبالتالي هو من يتحمل عبئ الموازنـة بـين مصـةحتي الأطـراف ولـيس المشـرع، فهـذا الأخيـر اقتصـر 

 فقي على تنظيم الإجراءات.

لات التــــي يثيرهــــا ســــنعتمد المــــنال الوصــــفي بتحليــــل النصــــوص القانونيــــة ولمقاربــــة هــــذا الموضــــوع والإشــــكا

الســارية المفعــول المتعلقــة بــبجراء الوصــف المفصــل كتــدبير مؤقــت تحفظــي، بالإضــافة للمــنال المقــارن مــع 

القــانون المصــري أو الفرنســ ي كلمــا دعــت الضــرورة ذلــك ومحاولــة ربــي ذلــك بالممارســة العمليــة والموقــف 

 ف المفصل الأحكام والأوامر القضائية.القضائي من الوص

من هذا المنطلق، سندرس الوصف المفصل من خلال تحديد مفهومه كـبجراء وقتـي لإثبـات التعـدي علـى 

حقــــــوق الملكيــــــة الصــــــناعية )المبحــــــث الأول(، والإجــــــراءات المســــــطرية المتبعــــــة لاستصــــــدار الأمــــــر بالوصــــــف 

 .المفصل وكذا الآثار الناجمة عنه )المبحث الثاني(

 المبحث الأول: مفهوم إجراء الوصف المفصل

إن دراسة ماهية إجراء الوصـف المفصـل تقتضـ ي منـا أولا تحديـد مفهومـه وخصائصـه ثـم الوقـوف علـى   

طبيعتــــه القانونيــــة ونطــــاق تطبيقــــه، وذلــــك لمــــا يكتســــيه هــــذا الإجــــراء مــــن أهميــــة بالغــــة فــــي إثبــــات واقعــــة 

 صناعية من اعتداء.التعدي التي قد تتعرض لها حقوق الملكية ال

 المطلب الأول: تعريف إجراء الوصف المفصل وخصائصه
                                                           

224
جرت  مثلا حجز بضاعة محلها ألعاب خلال فترة الاحتفال باليوم العاشر من محرم والمسمى بعاشوراء )والتي - 

العادة في المغرب على احتفال الأطفال في المغرب في هذه المناسبة بألعاب نارية(، وبالتالي فالتاجر بعد مرور هذه 

 المدة لن تياع له البضاعة ولو بيعت فلن تباع بنفس الثمن.
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فــي هـــذا الصـــدد ســنحاول إعطـــاء تعريـــف للوصــف المفصـــل فـــي نقطــة أولـــى )الفقـــرة الاولــى(، ثـــم بعـــد ذلـــك 

 تبيان الخصائص التي يتميز بها )الفقرة الثانية(.

 الفقرة الأولى: تعريف إجراء الوصف المفصل

ن مــواد قــانون الملكيــة الصــناعية واســتقرائها نلاحــظ بــأن المــواد المتعلقــة باستصــدار بــالاطلاع علــى مضــامي

أمــــر إجــــراء الوصــــف المفصــــل مــــن لــــدن رئــــيس المحكمــــة لــــم يــــأت ف هــــا المشــــرع المغربــــي بــــأي تعريــــف لهــــذا 

الإجــراء، كمــا نلاحــظ بأنــه ســلك نفــس ناــل معظــم التشــريعات المقارنــة فــي هــذا المجــال، والتــي بــدورها لــم 

 بأي تعريف للوصف المفصل.تأت 

 97.17مــــن القــــانون رقــــم 1 222و 219، 21225ولقــــد نــــص المشــــرع علــــى هــــذا الإجــــراء فــــي كــــل مــــن المــــواد 

المتعلـق بحمايـة الملكيــة الصـناعية والتـي جــاءت بمقتضـيات متشـابهة فيمــا يتعلـق بكـل عنصــر مـن عناصــر 

 الملكية الصناعية.

دان الوحيــــــد الــــــذي أقــــــر فيــــــه المشــــــرع بمبــــــدأ حريــــــة  ممــــــا لا شــــــك فيــــــه،  فــــــبن المجــــــال التجــــــاري هــــــو الميــــــ

 222، وهـــذا مـــا نـــص عليـــه المشـــرع فـــي الفقـــرة الأولـــى مـــن المـــواد المومـــأ لهـــا أعـــلاه مـــا عـــدا المـــادة 226الإثبـــات

، إلا أن مــــا يمثــــل خصوصــــية القــــانون المتعلــــق بحمايــــة 227المتعلقــــة بعلامــــة الصــــنع أو التجــــارة أو الخدمــــة

وســـيلة جديـــدة مـــن شـــأنها إثبـــات التزييـــف والتـــي تتمثـــل فـــي إجـــراء الوصـــف الملكيـــة الصـــناعية هـــو إتيانـــه ب

 .228المفصل

                                                           

 
1
ة التي على ما يلي:"... ويحق له من جهة أخرى أن يقوم بناء على أمر من رئيس المحكم 211تنص المادة  

ارتكب التزييف للقيام في دائرتها الترابية بواسطة مفوض قضائي بوصف مفصل للمنتجات أو الطرائق المدعى 

 تزييفها سواء من خلال حجز هذه الأخيرة أو بدونه يمكن أن ينجز هذا الإجراء بمساعدة خبير مؤهل...".

 
2
من قانون الالتزامات والعقود المغربي، فإن  443لمادة إذا كان الأصل في المادة المدنية هو تقييد الإثبات بدليل ا 

من نفس القانون المشار إليه،  448المبدأ في المادة التجارية هو حرية الإثبات وهذا ما يستفاد من مقتضيات المادة 

 وذلك حينما يتعلق الأمر بصفات لم تجر العادة بتطلب دليل كتابي لإثباتها، وهذا المقتضى منصوص عليه أيضا

  من مدونة التجارة.  334صراحة في المادة 

 
3
على:"... أن يثبت بجميع وسائل التزييف الذي يدعي أنه ضحية له..."، ونفس  219و 211تنص كل من المادة  

المتعلق بالبراءات  L615-5النهج يسير عليه المشرع الفرنسي بإقراره لمبدأ حرية الإثبات في كل من المواد 

 متعلق بالعلامات بتنصيص على ما يلي: وال L716-7والمادة 

« La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens ». 
4
، إلا أن La description détailléeالمشرع المغربي استعمل لفظ الوصف المفصل وكذلك المشرع الفرنسي  

 ي يعني الحجر المتعلق بالتزييف.والذ Saisie-contrefaçonالفقه المغربي والمقارن استعملا لفظ الحجز الوصفي 

كمال محرر: "الحماية القانونية لحقوق الملكية الصناعية بالمغرب ـ العلامة التجارية نموذجا"، مجلة القضاء  -

 .241، ص: 2005، 151والقانون، العدد 

، 2009الجديدة،  انظر في ذلك: يونس بنونة، "العلامة التجارية بين التشريع والاجتهاد القضائي"، مطبعة النجاح

 .59ص 

محمد الفروجي، "الملكية الصناعية والتجارية تطبيقاتها ودعاواها المدنية والجنائية"، مطبعة النجاح الجديدة،  -

 .196، ص2002

- Albert CHAVANNE et Jean-Jacques BRUST, op.cit., p .275. 

- André R. BERTRAND : « Droit des marques », Dalloz, 2
ème

 édition, 2005, p : 

252. 
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وتتعـــدد التعـــاريف المعطـــاة لهـــذا الإجـــراء فهنـــاك مـــن اعتبـــره "إجـــراء تحفظيـــا لـــه حجيـــة، وهدفـــه إيضـــاح 

، فـي حـين ذهـب الـبعض الآخـر إلـى تعريفـه علـى 229الأمور لمحكمـة الموضـوع ولا يمـس هـذا الإجـراء بـالجوهر"

جــراء موجـه لإعطــاء البرهـان أو الــدليل علـى التزييــف الحاصـل علــى جميـع الحقــوق المحميـة علــى كــل أنـه "إ

، وفــي هــذا الصــدد ذهــب بعــض الفقــه للقــول بــأن مســطرة الوصــف المفصــل أو الحجــز 230التــراب الــوطني"

الوصــــفي نــــي "مســــطرة اســــتثنائية تســــمح لصــــاحب الحــــق أن يــــدخل لــــدى الغيــــر مــــن أجــــل إثبــــات واقعــــة 

أو التعــــدي علــــى الحقــــوق بــــبجراء وصــــف رفقــــة المفــــوض القضــــائي أو مــــن يرافقــــه ولكــــن دون أن التزييــــف 

 ، إذ تقتصر مهمته في الوصف فقي.231يقوم هذا الأخير بأي تحقيق"

فالوصف المفصل إذن هو إجراء تحفظي وقتي هدفه إثبـات واقعـة التعـدي أو التزييـف الـذي تعرضـت لـه 

تصدار أمر من رئيس المحكمـة الـذي يكلـف بـدوره مفوضـا قضـائيا حقوق الملكية الصناعية، ويتم عبر اس

 
ً
ويمكن أن يرافقه خبير مؤهل للقيام بهذا الإجراء وذلك بوصـف المنتجـات المـدعى تزييفهـا وصـفا تفصـيليا

 مع إمكانية أخذ عينات موها ل دلاء بها أمام القضاء أو حجزها إذا اقتض ى الحال ذلك.

أنـه يواجـه خطــر انـدثار وضـياع معـالم واقعـة التزييـف التـي يحتمـل أن تصــبح وتبـرز أهميـة هـذا الإجـراء فـي 

محـــــل نـــــزاع موضـــــوعي أمـــــام القضـــــاء، وذلـــــك باعتمـــــاد مســـــطرة تتســـــم بالمرونـــــة والســـــرعة، وتعتمـــــد علـــــى 

عنصــري المفاجــأة والمباغتــة، ومــن جهــة أخــرى يواجــه خطــر قيــام الخصــم بالتصــرف فــي المنتجــات المــدعى 

إلــى جمهــور المســتهلكين وذلــك مــن خــلال وضــع يــد القضــاء علــى هــذه المنتجــات عــن  أنهــا مزيفــة أو إيصــالها

 .232طريق حجزها

وقد تم التنصيص علـى هـذا الإجـراء فـي معظـم التشـريعات المقارنـة موهـا التشـريع المصـري فـي القـانون رقـم 

-R521 ، وكــذلك المشـرع الفرنســ ي مــن خــلال المــادة115233قـد نــص علــى هــذا الإجـراء فــي المــادة  82/2002

 .2016أبريل  25من مدونة الملكية الفكرية التي عرفت تعديلا أخيرا بتاريخ  L521-4والمادة  2234

                                                                                                                                                                          

فإن مصطلح الحجر الوصفي لا يعكس حقيقة اللفظ، لأن هذا الإجراء ليس حجراً  Pierre VERONوحسب الفقيه 

بالمفهوم القانوني للمحجوزات المقررة في القوانين الإجرائية وبالتالي فهو وسيلة للإثبات والتسمية الأصح هي 

 .«description détaillée»الوصف المفصل 
1
وبالنسبة لنا فمصطلح الحجز الوصفي يدل على حجز الأوصاف في المحضر المنجز من قبل المفوض القضائي  

 ولا علاقة له بالحجوزات الأخرى.
2
 André R. Bertrand,« Droit des marques », op.cit. p.252. 

 Thomas Bouvet, « Droit et politique des voies d’exécution », Dalloz, 2
ème

 édition, 

2015-2016, p.1277. 

 Pierre VERON, « Saisie-contrefaçon », Dalloz, 3
ème

 édition, 2013-2014, p.110. 

 
3
 .11عبد العزيز قنار:"الإجراءات الوقتية في مجال حماية الملكية الصناعية"، مرجع سابق، ص  

 
4
لى طلب كل ذي شأن وبمقتضى أمر يصدر نصت على ما يلي: "لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع بناء ع 

 :على على عريضة أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المنصبة على وجه الخصوص

 إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية.-1

إجراء حصر ووصف تفصيلي للآلات التي تستخدم أو تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة والمنتجات أو -2

 لبضائع...".ا
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 الفقرة الثانية: خصائص الوصف المفصل

 يتميز إجراء الوصف المفصل بمجموعة من الخصائص يمكن إبراز أهمها فيما يلي:

 أولا: إجراء تحفظي

يصــور حالــة ماديــه يتعــذر إثباتهــا مســتقبلا، لصــيانة الــدليل يعتبــر إجــراء الوصــف المفصــل إجــراء تحفظيــا 

المثبـــت لواقعـــة التزييـــف مـــن خطـــر الضـــياع، فهـــو يقتصـــر علـــى معاينـــة المنتجـــات التـــي يـــدعي أنهـــا تحـــاكي أو 

تماثـــل منتجـــات طالـــب الإجـــراء مـــع وصـــفها وصـــفا مفصـــلا، وذلـــك تمهيـــدا لاعتمـــاده ك جـــة أمـــام محكمـــة 

 .235الموضوع لتقرير قيام التزييف

مـــن خـــلال مـــا ســـلف تظهـــر لنـــا الطبيعـــة التحفظيـــة لهـــذا الإجـــراء، وذلـــك أنـــه يهـــدف إلـــى حفـــظ الإثبـــات أو 

دليــــل الاعتــــداء علــــى حقــــوق الملكيــــة الصــــناعية مخافــــة ضــــياعه أو انــــدثاره وذلــــك قبــــل رفــــع الــــدعوى فــــي 

 الموضوع.

الــذي مــن شــأنه أن  وتظهــر أيضــا خاصــية الــتحفظ فــي هــذا الإجــراء عنــدما يكــون مقرونــا بــالحجر العينــي،

يمنـــع صـــاحب الســـلعة أو المنتـــوج المزيـــف التصـــرف فيـــه لحـــين البـــت فـــي الـــدعوى المرفوعـــة أمـــام القضـــاء، 

 .236وكذا حماية المستهلك من وصول هاته السلع المزيفة إليه

 ثانيا: إجراء اختياري 

المفصــــل  نجــــد بــــأن إجـــراء الوصــــف 97.17مــــن القــــانون رقـــم  222و 219و 211باســـتقراء كــــل مــــن المـــواد 

يكون بناء على طلب ممن له الحق فيه، ويستصدر أمر إجراء هذا الوصـف مـن لـدن رئـيس المحكمـة التـي 

 ارتكب التزييف في دائرتها الترابية.

وبالتـالي فسـلوك مسـطرة الوصـف المفصـل لـيس إجباريـا مـن أجـل إقامـة دعـوى التزييـف إذ لا يعـد شــرطا 

المومــأ لــه أعــلاه، ويبقــى هــذا الإجــراء إذن وســيلة إثبــات شــكليا مــن أجــل قبــول الــدعوى، حســب القــانون 

                                                                                                                                                                          
 5
 L’article R521-4 avec la dernière modification du texte le 25 avril 2016 «La saisie 

descriptive ou réelle, prévue à l’article L521-4 est ordonnée par le président du tribunal 

le grand instance compétent pour connaître du fond. 

Le président peut autoriser l’huissier à procéder à toute constatation utile en vue 

d’établir l’origine la consistance et l’étendue de la contrefaçon ». 
 1

 .12مرجع سابق، ص ، عبد العزيز قنار

 
2
 للمزيد من التفاصيل راجع: 

، 4قوق المستهلك"، مقال منشور بمجلة مسالك، العدد ـ محمد المسلومي،"دور حقوق الملكية الصناعية في حماية ح

2005. 

، الطبعة الأولى، Bjprintـ أحمد البدراوي، "التطفل الاقتصادي دعوى السلوك التطفلي والمنافسة الطفيلية"، 

2014. 
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اختيارية جاء بها القانون المتعلق بحماية الملكيـة الصـناعية كـبجراء خـاص يقـوم علـى طلـب يقـدم لـرئيس 

 المحكمة، ولصاحب الحق طلبه من عدمه في إطار الاختصاص الولائي لرئيس المحكمة.

 ثالثا: إجراء مزدوج

ة مـــن إجـــراء الوصـــف المفصـــل وســـيلة إثبـــات ممتـــازة تحتـــل الصـــدارة مـــن حيـــث تجعـــل الطبيعـــة المزدوجـــ

 نجاعتها في إثبات واقعة التزييف.

وتتمثل الطبيعة المزدوجة أو المركبة لإجراء الوصف المفصل في إمكانية اقترانه بـبعض الإجـراءات الأخـرى 

نـدثار، وهـذا مـا نجـد المشـرع قـد المساعدة التي من شأنها المساعدة في الحفا  على دليل الاعتـداء مـن الا 

يمكــن أن  )إجــراء الوصــف المفصــل(نــص عليــه فــي كــل فــي نفــس المــواد المشــار إل هــا أعــلاه بــأن هــذا الإجــراء 

يــتم معـــه حجـــر البضـــاعة أو المنتـــوج المـــدعى أنـــه مزيـــف، وبالإضـــافة إلـــى  اقتـــران الوصـــف المفصـــل بـــالحجز 

بــــبجراء رخــــر يمكــــن أن يكــــون مقترنــــا ومرفقــــا بــــبجراء مــــن نفــــس القــــانون  222فقــــد أتــــى المشــــرع فــــي المــــادة 

الوصف المفصـل وهـو أخـذ عينـات مـن المنتجـات أو الخـدمات التـي يـدعي أنهـا معلمـة أو معروضـة للبيـع أو 

 مسلمة أو موردة على حسابه خرقا لحقوقه.

زييفــه فــي وبالتــالي فالمشــرع مــن أجــل ضــمان نجاعــة هــذا الإجــراء ســمح ب جــز البضــاعة أو المنتــوج المــدعى ت

وأضــاف  238والحقــوق المرتبطــة بالرســوم والنمــاذج الصــناعية 237كــل مــن الحقــوق المتعلقــة ببــراءة الاختــراع

إلى الحجز إمكانية أخذ عينات فيما يتعلق بعلامات الصنع أو التجارة أو الخدمـة ويمكـن أن يمتـد الحجـز 

واد والأدوات وعناصـــر الإثبـــات أو أي إجـــراء تحفظـــي رخـــر يـــأمر بـــه رئـــيس المحكمـــة فـــي هـــذه الأخيـــرة إلـــى المـــ

 الوثائقية في شكل أصول أو نسخ، ترتبي ببلحاق الضرر.

 الفقرة الثالثة: المؤهلون للقيام بإجراء الوصف المفصل

علـى مـن هـم مؤهلـون  97.17تم التنصيص في الفصول المنظمة لإجراء الوصف المفصل فـي القـانون رقـم 

 لإجراء هذا الوصف.

                                                           

 
1
المتطلبة  تعد براءة الإختراع هي:"تلك الشهادة التي تسلمها الدولة لكل شخص قام بإبداع وفق الشروط القانونية 

للإختراع، المتعلق بنموذج صناعي أو بطريقة علمية جديدة للإنتاج كانت موجودة. فتمكنه هذه البراءة من سند 

 الملكية"

 . 152، ص 2005عبد الرحيم شميعة: "محاضرات في القانون التجاري"، مكتبة ووراقة سجل ماسة، طبعة -

2
بما يلي: "يعتبر رسما صناعيا حسب مدلول هذا القانون كل  104عرفها قانون حماية الملكية الصناعية في المادة 

تجميع للخطوط أو الألوان ويعد نموذجا صناعيا كل صورة تشكيلية تخالطها أو لا تخالطها خطوط أو ألوان، بشرط 

 أن يعطي التجميع أو الصورة المذكورة مظهرا خاصا لأحد المنتجات الصناعية أو الحرفية وأن يتأتى استخدامه

 .”نموذجا لصنع منتج صناعي أو حرفي
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لكـل  21.13قبـل التعـديل الأخيـر بمقتضـ ى القـانون رقـم  222239و 219و 211لمـواد فقد أعطى المشرع فـي ا

من العون القضائي )المفوض القضائي حاليـا( وكاتـب الضـبي الحـق فـي إجـراء الوصـف المفصـل، فـي حـين 

ســحب المشـــرع الحـــق فـــي القيـــام بهـــذا الإجـــراء، مـــن لـــدن كاتـــب الضـــبي وجعلـــه فقـــي حكـــرا علـــى المفـــوض 

مقتضــ ى المــواد الســالفة الــذكر بعــد التعــديل الأخيــر الــذي خضــع لــه القــانون المتعلــق ، وذلــك ب240القضــائي

 بحماية الملكية الصناعية بمقتض ى القانون المومأ له أعلاه.

بمعاينـــــة الأشـــــياء أو المنتجـــــات أو الخـــــدمات أو الأدوات التــــــي -المفـــــوض القضـــــائي-ويقـــــوم مـــــأمور التنفيـــــذ 

ر بــذلك يفصــل فيــه مــا عاينــه مــع إعطــاء وصــفه لــذلك، كمــا اســتعملت فــي جريمــة التقليــد، ويحــرر محضــ

يقــوم ب جــز بعـــض العينــات مـــن تلــك الأشـــياء المقلــدة، ويودعهـــا بكتابــة ضـــبي المحكمــة عبـــد ختمهــا، ثـــم 

يقـوم بالتأشــير علــى المحضـر وتســليم نســخة مــن الأمـر بــالحجز الوصــفي للمنفــذ عليـه، والعقــد الــذي يثبــت 

 .241ة من الأشياء الموصوفة أو الم جوزة تحت طائلة البطلانإيداع الكفالة عن الاقتضاء ونسخ

والســؤال المطــروح هــو مــا القيمــة القانونيــة للمحضــر المنجــز مــن طــرف المفــوض القضــائي دون الحصــول 

المتعلـــق  81-03مـــن القـــانون رقـــم  15242علــى أمـــر ولائـــي مـــن لـــدن رئـــيس المحكمـــة، وذلــك فـــي إطـــار المـــادة 

 ين؟بتنظيم مهنة المفوضين القضائي

بــأن إجــراء معاينــة مجــردة مباشــرة مــن لــدن المفــوض دون استصــدار أمــر  243وفــي هــذا الإطــار يــرى الــبعض

ولائــــــــي بــــــــذلك، لا يمكــــــــن الســــــــماح بــــــــه إلا فــــــــي الأمــــــــاكن العموميــــــــة دون الخاصــــــــة مثــــــــل أمــــــــاكن الإنتــــــــاج 

 والمستودعات.

ون الحـــق فـــي حجـــز وفـــي هـــذه الحالـــة يكـــون دور المفـــوض القضـــائي محـــدودا لا يتعـــدى مـــا تســـجله عينـــه د

الش يء أو أخـذ أي عينـة، وهنـا يختلـف محضـر الوصـف المفصـل المنجـز فـي إطـار الأمـر الـولائي عـن المحضـر 

 المنجز في إطار المعاينة بطلب من المعني بالأمر فقي للمفوض القضائي.

 المطلب الثاني: مضامين إجراء الوصف المفصل

لاحــــظ بــــأن إجــــراء الوصــــف المفصــــل يــــأتي فــــي ثلاثــــة ن 222و 219و 211عبــــر الاطــــلاع علــــى مضــــمون المــــواد 

 أشكال أساسية أو بالأحرى قد يكون هذا الإجراء مقرونا بآخر.

                                                           
 
3

 تنص هذه المواد قبل "التعديل"... للقيام بالوصف المفصل... بواسطة عون قضائي أو كاتب ضبط".

 
4

الصادر  1.0.23الصادر بتنفيذه الظهير شريف رقم  81-03تنظم مهنة المفوضين القضائيين بمقتضى القانون رقم 

 قانون المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين.، بتنفيذ ال2006فبراير  14بتاريخ 

 
5
على ما يلي:"ينتدب المفوض القضائي من لدن القضاء للقيام بمعاينات مادية محضة مجردة من  15تنص المادة  

 كل رأي، ويمكن له أيضا القيام بمعاينات من هذا النوع مباشرة وبطلب ممن يعنيه الأمر".
1
 Passa Jérôme, « droit de la propriété industrielle », tome 1, LGDJ 2006, p 433. 
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فهــذا الإجــراء إذن قــد يتخــذ شــكل وصــف مفصــل صــرف )الفقــرة الأولــى( وقــد يتخــذ شــكل وصــف مفصــل 

 ثالثة(.مقرون بالحجر )الفقرة الثانية( أو ربما يكون وصفا مفصلا مع أخذ عينات )الفقرة ال

 الفقرة الأولى: الوصف المفصل الصرف

يعــد الوصــف المفصــل أو الحجــر الوصــفي إجــراءا تحفظيــا وقتيــا، يصــدره رئــيس المحكمــة بمقتضــ ى أمــر، 

وذلــك فــي إطــار اختصاصــه الــولائي. ويكــون الهــدف مــن هــذا الإجــراء وصــف المنتجــات المزيفــة بشــكل دقيــق 

 ف المفوض القضائي للقيام به.ومفصل، ويتم هذا الحجر الوصفي عن طريق تكلي

وبالتــالي فبالســبة لنــا الحجــر الوصــفي لــيس إلا حجــرا أو وصــفا لأوصــاف للشــ ئ المــدعى أنــه مزييــف، ســواء 

تعلـــق الأمـــر ببـــراءة الاختـــراع بحيـــث يشـــمل الوصـــف فـــي هـــذه الحالـــة المكونـــات الكيميائيـــة للمنتوجـــات، أو 

. أو علامـــة 244ت التقنيـــة التـــي يمـــر موهـــا الصـــنعطريقـــة اشـــتغال وتركيـــب الآلات، أو وصـــف سلســـلة الحلقـــا

 245الصــــنع بحيــــث يــــتم وصــــف العلامــــة وطريقــــة اســــتعماله، وكــــذلك الشــــأن بالنســــبة للرســــوم والنمــــاذج

 ووصف المنت  المزيف بشكل عام.

وبعد إجراء الوصف المفصل إجراءً وصفيا فقي لةحال، ولا يمـس أو ي جـر علـى موضـوع الوصـف إلا إذا 

ف المفصـــل فـــي الأمـــر الصـــادر مـــن لـــدن رئـــيس المحكمـــة مقابـــل ضـــمان يودعـــه طالـــب اقتـــرن الحجـــز بالوصـــ

الحجــز الوصــفي )الوصــف المفصــل(، ويبقــى لصــاحب الشــ يء أو المنتــوج المزيــف حــق التصــرف فيــه، وهــذا 

إذ جاءت كلها حاملة لعبـارة "بوصـف مفصـل للمنتجـات المـدعى  222و 219و 211ما يستشف من المواد 

لال حجــز هــذه الأخيــرة أو بدونــه"، وهــذا مــا تســير عليــه كــل الأوامــر القضــائية فــي هــذا تزييفهــا، ســواء مــن خــ

الشـــأن، وذلـــك ببصـــدارها الأمـــر بـــبجراء الوصـــف المفصـــل فقـــي، ومـــن أمثلـــة ذلـــك جـــاء فـــي أمـــر صـــادر عـــن 

محكمة الاستئناف التجارية بالـدار البيضـاء مـا يلـي: "وحيـث يظهـر أن الطلـب مبنـي علـى أسـاس وبنـاء علـى 

نأمر بالقيام ببجراء الوصف المفصل بواسطة أحد المفوضـين القضـائيين  97.17من قانون  222صل الف

 .246ونأمر بالرجوع إلينا في حالة قيام صعوبات"

 الفقرة الثانية: الوصف المفصل المقرون بالحجر

يقتـــرن  نــص المشــرع فـــي قــانون الملكيــة الصـــناعية فــي المــواد المتعلقـــة بالوصــف المفصــل علـــى أنــه يمكــن أن

بالحجز، كما تم التطرق لـه فـي الفقـرة السابقةــ إلا أنـه لـم يحـدد بشـكل دقيـق مـا المقصـود بـالحجز؟ ومـا 

 ني حدوده؟ وبقي الأمر متروكا لتأويل الفقه والقضاء.

                                                           
 
2
فؤاد معلال، "الملكية الصناعية ـ دراسة في القانون المغربي والاتفاقيات الدولية"، منشورات مركز الالتزامات  

 .316والعقود، كلية الحقوق بفاس، الطبعة الأولى، ص 

 
3
مجال الملكية الصناعية"، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون محسين قرافي، "الإجراءات القضائية الوقتية في  

 .25، ص: 2011-2010الخاص، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ـ سطات، 

 
4
 )غير منشور(. 3/4/2015، ملف رقم 2015-01-02، صادر بتاريخ 3/2015أمر رقم  



م2023أيلول /سبتمبر - 8لد مج ،37 والقانون. العدد جلة العلوم السياسيةلم  

  

     132 

  

 

 برلين -ات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / المانيا إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراس

  

فبالإضـافة إذن إلـى أحقيـة المتضـرر فــي طلـب إجـراء وصـف مفصـل للمنتجــات المـدعى أنهـا مزيفـة، أجـاز لــه 

كمـا اعتبـره الفقـه والقضـاء، إذ يعتبـر هـذا الأخيـر الحجـز حجـزا  247عيني لهذه المنتجات المشرع إجراء حجز 

. ونلاحـظ بـأن المشـرع قـد ضـيق 249، وهذا ما يلاحظ فـي جميـع الأحكـام القضـائية والأوامـر الولائيـة248عينيا

م مــــن نطـــــاق الحجــــز العينـــــي أو الفعلـــــي وذلــــك فيمـــــا يتعلـــــق ببــــراءة الإختـــــراع ونفـــــس الأمــــر بالنســـــب للرســـــو 

والنمـــاذج الصـــناعية وحصـــر موضـــوع الحجـــز فقـــي فـــي المنتجـــات المـــدعى أنهـــا مزيفـــة، ولـــم يســـلك فـــي هـــذا 

 إلــــى المـــــواد 
ً
الإطــــار الـــــنال الــــذي ســـــار عليــــه المشـــــرع الفرنســــ ي الـــــذي مــــدد مـــــن نطــــاق الحجـــــز العينــــي أيضـــــا

صــري فــي المــادة . ونفــس الــنال ســلكه المشــرع الم250والأدوات المســتعملة فــي صــنع أو توزيــع المنتجــات المزيفــة

. ولكـــن نجـــد بـــأن المشـــرع المغربـــي أعطـــى إمكانيـــة الحجـــز 2002251مـــن قـــانون الملكيـــة الفكريـــة لســـنة  136

علــــى المــــواد والأدوات التــــي لهــــا ارتبــــاط ببلحــــاق الضــــرر فقــــي فيمــــا يتعلــــق بعلامــــات الصــــنع أو التجــــارة أو 

 من القانون المشار إليه أعلاه. 222الخدمة في المادة 

نــا فــالحجز العينــي الــذي قــد يطــال الآلات والأدوات المســتعملة وحتــى كــل المنتجــات المــدعى أنهــا وبالنســبة ل

مزيفــة فيــه إهحــاف وضــرر للمــدعى عليــه، خصوصــا إذا تبــين فــي رخــر الــدعوى أنــه تلــك المنتجــات ليســت 

زيفـة، إذ مزيفة، والمشرع المغربي حسنا فعل إذ اقتصر في إجراء الحجز فقي علـى المنتجـات المـدعى أنهـا م

 قد يعمد المدعى عليه إلى صناعة أخرى لمنتوج رخر خلال مدة الحجر العيني بواسطة تلك الآلات.

ونظــــرا لخطــــورة الحجــــر الفعلــــي أو العينــــي فقلمــــا يعتمــــد القضــــاء وأعطــــى المشــــرع ســــلطة واســــعة لــــرئيس 

أغلـب الأوامـر علـى المحكمة في قبـول طلـب الحجـز العينـي مـن عدمـه، كمـا أن هـذا الإجـراء يكـون معلقـا فـي 

 ضمان مالي، إذ خول المشرع الحق لرئيس المحكمة في إيقاف تنفيذ هذا الإجراء على ضمان.

 الفقرة الثالثة: الوصف المفصل مع أخذ عينات

جعــــل المشــــرع مــــن إجــــراء الوصــــف المفصــــل المقــــرون بأخــــذ عينــــات حكــــرا فقــــي فــــي إثبــــات التعــــدي علــــى 

مــن قــانون حمايــة الملكيــة الصـــناعية  222وذلــك بنصــه فـــي المــادة علامــات الصــنع أو التجــارة أو الخدمــة، 

                                                           

 
1

 .17ابق، ص: عبد العزيز قنار، مرجع س

  
2
La saisie réelle consiste en une appréhension matérielle par l’Huissier d’objet argués 

de contrefaçon. Serge GUINCHARD et Tony MOUSSA،« Droit et pratique des voies 

d’exécution »،DALLOZ, 8 
éme

 édition, 2015-2016, p 1289 . 

 
3
-03-23صادر بتاريخ  7885/2016ن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم جاء في أمر صادر ع 

ما يلي: "وحيث يظهر أن الطلب مبني على أساس الموافقة على الطلب دونما  7885/4/2016، ملف رقم 2016

 يتعلق بحجز العينات مع تعليق الحجز العيني على إيداع كفالة مالية يرجع إلينا قصد تحديدها".

 
4
 من قانون الملكية الفكرية الفرنسي على ما يلي:  L521-4نصت المادة  

« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillé ou la 

saisie réelle des matériels et instruments utilisée pour produire ou distribuer les objets 

prétendus contrefaisants ». 

 
5
ـ إجراء حصر ووصف تفصيلي للمنتجات المخالفة والأدوات التي  2على ما يلي:"...  135نصت المادة  

 استخدمت أو تستخدم في ارتكاب الجريمة.

 ."2ـ توقيع الحجر على الأشياء المذكورة في البند  3
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"...فــي القيــام إمــا بالوصــف المفصــل ســواء أكـاـن ذلــك بأخــذ عينــات أم بدونــه...". وهــذا الإجــراء لــم يــأت بــه 

 .97.17من القانون رقم  219و 211المشرع في كل من الفصلين 

اغة التــي صــيغت بهــا أو بــالأحرى هنــاك وضــوح مــن نفــس القــانون نعيــب عل هــا الصــي 222وباسـتقراء المــادة 

، 252تحـدثت عـن خـرق لةحقـوق  1في عدم تناسق المفاهيم التي من شأنها تغيير المعنى، ففي الفقرة الأولـى

والــذي هــو مفهــوم شــامل لكــل الاعتــداءات التــي قــد تةحــق حقــوق علامــات الصــنع أو التجــارة أو الخدمــة، 

 مشروعة. وبالتالي قد تشمل التزييف والمنافسة غير 

نجــــد المشــــرع يتحــــدث عــــن دعــــوى التزييــــف فقــــي، وبالتــــالي نلاحــــظ بــــأن  2وبالانتقــــال إلــــى الفقــــرة الرابعــــة 

 .253المشرع فتح الباب ثم أغلقه بعد ذلك وتحدث عن دعوى التزييف فقي

وبالنســبة لنــا نحبــذ لــو قــام المشــرع بالســماح بأخــذ عينــات فيمــا يخــص الحقــوق المتعلقــة ببــراءة الاختــراع 

، 219، وأيضـــا فيمـــا يتعلـــق بالرســـوم والنمـــاذج الصـــناعية فـــي المـــادة 211اج هـــذه الإمكانيـــة فـــي المـــادة وإدر 

وبذلك يمكن تفادي خطورة إجراء الحجز العينـي شـيئا مـا، وأيضـا ليحقـق المشـرع نوعـا مـن الانسـجام فـي 

 الإجراءات المتخذة لحماية الملكية الصناعية.

 صل وآثارهالمبحث الثاني: إجراءات الوصف المف

عنــدما يمـــس أي اعتـــداء حقـــا مـــن حقــوق الملكيـــة الفكريـــة يكـــون مـــن الضــروري فـــي بعـــض الأحـــوال إجـــراء 

حصـر ووصـف تفصــيلي للمنتجـات والبضــائع المقلـدة ســواء كانـت جــاهزة لطرحهـا علــى جمهـور المســتهلكين 

ة للبيـع، أو كانـت فـي مرحلـة الإعـداد والتجهيـز، وكـذلك حصـر ووصـف  لـلآلات والأدوات في السـوق أي معـده

 .254التي تستخدم أو تكون قد استخدمت في الاعتداء على تلك الحقوق 

ولا شـــــك فـــــي أن اتخـــــاذ إجـــــراء الوصـــــف المفصـــــل مـــــن شـــــأنه أن يمكـــــن صـــــاحب الحـــــق مـــــن إثبـــــات واقعـــــة 

 الاعتداء على الحق موضوع الحماية على نحو دقيق.

 50التـــــريس التـــــي حـــــددت فـــــي المـــــادة  وكــــل هـــــذا جـــــاء تكريســـــا للاتفاقيـــــات الدوليـــــة، وبالخصــــوص اتفاقيـــــة

العديـــد مـــن الإجـــراءات والضـــوابي التـــي تســـتطيع بموج هـــا الســـلطة القضـــائية المختصـــة أن تـــأمر باتخـــاذ 

 .255مثل هذه التدابير

                                                           

 
1
صف المفصل سواء أكان ذلك بأخذ عينات أم بدونه، في فقرتها الأولى:"... في القيام إما بالو 222تنص المادة  

وإما بحجز المنتجات والخدمات التي يدعي أنها معلمة أو معروضة للبيع أو مسلمة أو موردة على حسابه خرقا 

 لحقوقه".

 
2
في فقرتها الرابعة على ما يلي:"...منح التعويض المحتمل عن الضرر اللاحق بالمدعى عليه إذا  222تنص المادة  

 صدر فيها بعد حكم يقضي بعدم ارتكاز دعوى التزييف على أساس".
3
 .310مدحت الدبيسي، مرجع سابق، ص  
4
حميد محمد علي اللهبي، "الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية في إطار منظمة التجارة العالمية"، المركز  

 .553، ص2011القومي للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى، 
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ويتطلب استصدار الأمـر الـولائي بـبجراء الوصـف المفصـل، والصـادر عـن رئـيس المحكمـة التجاريـة، احتـرام 

تتبعهـــا )المطلـــب الأول( والتـــي تترتـــب عوهـــا مجموعـــة مـــن الآثـــار )المطلـــب مجموعـــة مـــن الإجـــراءات الواجـــب 

 الثاني(.

 المطلب الأول: الإجراءات المسطرية للوصف المفصل

يعمــد كـــل صــاحب مصـــةحة تعـــرض حقــه للانتهـــاك إلــى استصـــدار أمـــر مــن لـــدن رئــيس المحكمـــة التجاريـــة، 

وتبــدأ هــذه الأخيــرة بتقــديم طلــب ممــن لــه ولكــن استصــدار هــذا الأمــر يمــر كغيــره مــن الإجــراءات بمســطرة، 

الحق في ذلك )الفقرة الأولى( ومن تم الانتقـال إلـى مرحلـة التنفيـذ بعـد أن يبـت رئـيس المحكمـة فـي الطلـب 

 )الفقرة الثانية(.

 الفقرة الأولى: من لهم الحق في طلب الوصف المفصل

لوثــــائق المدعمــــة لــــه، إلــــى رئــــيس المحكمــــة مصــــحوب ا 256تفــــتح مســــطرة الوصــــف المفصــــل بتقــــديم طلــــب

مــن قـــانون المســطرة المدنيـــة المغربـــي  148ويصــدر الـــرئيس الأمــر علـــى غـــرار الأوامــر الصـــادرة فــي إطـــار المـــادة 

 .257)ق.م.م ( التي تصدر في غيبة الأطراف وبدون مرافعات ولا تقبل أي طعن

ي تقـــديم طلـــب وبـــتفحص مـــواد القـــانون المتعلـــق بحمايـــة الملكيـــة الصـــناعية نجـــد بأنـــه قـــد حصـــر الحـــق فـــ

 القيام بالوصف المفصل في فئة معينة من الأشخاص.

 أولا: أصحاب طلبات الحصول على سند الملكية الصناعية

يعتبـــــر أصــــــحاب طلبــــــات الحصـــــول علــــــى ســــــند الملكيـــــة الأشــــــخاص الــــــذين شـــــرعوا فــــــي مباشــــــرة إجــــــراءات 

لهـم المشـرع حـق طلـب سواء تعلق الأمر بتسجيل البراءة أو تسجيل العلامة، وهـؤلاء حفـظ  258التسجيل

 إجراء الوصف المفصل وذلك في الفقرة الأولى من كل مادة.

وتكمـــن الغايـــة التـــي توخاهـــا المشـــرع مـــن الســـماح لهـــذه الفئـــة بطلـــب هـــذا الإجـــراء، هـــو تمكـــين هـــؤلاء مـــن 

 إثبات التعدي الذي يطال حقوقهم خلال المرحلة الفاصلة بين الإيداع والتسجيل.

                                                           

 
1
تم تقديم المقال عن طريق محام إلى رئيس المحكمة التجارية وذلك وفقا للقانون المحدث للمحاكم التجارية، وذلك ي 

عبر مقال مكتوب موقع من لدن محامي مسجل بإحدى هيئات المحامين بالمغرب، بالإضافة إلى أداء الرسوم 

 قع التزييف في دائرتها.القضائية عن الطلب عنه إيداعه لدى كتابة الضبط في المحكمة الوا

 
2
حياة نجودي: "الدعاوى القضائية في مادة الملكية الصناعية"، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص،  

 .106جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء، عين الشق، ص

لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية، عبر اتباع الإجراءات التي نص عليها ويتم ذلك عبر إيداع طلب التسجيل  

فيما  151إلى  144فيما يخص طلب إيداع البراءة، والمواد من  97.17من القانون  45إلى  31المشرع في المواد 

ة فهي الدوائر المندمج -طوبوغرافية–يخص طلب إيداع العلامة، وبخصوص إيداع طلب شهادة تصميم تشكل 

 تخضع لنفس مسطرة إيداع براءة الاختراع.
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 23.13بقـانون  17.97حفظه المشرع لتلك الفئة كاـن فيمـا قبـل تعـديل قـانون  ول شارة فهذا الحق الذي

قبـــل التعـــديل إذ كانـــت لا تخلـــو الحـــق فـــي إقامـــة أي دعـــوى  207يثيـــر إشـــكالا، وذلـــك فيمـــا يتعلـــق بالمـــادة 

ناشئة عن هذا القانون للأفعال المرتكبة قبل تقييد تسليم براءات الاختراع...، وكأن المشـرع يعطـي الحـق 

يــد ويســحبه بــأخرى، الشــ يء الــذي يــدل علــى غيــاب التناســق بــين مــواد هــذا القــانون وبالخصــوص فيمــا ب

يتعلــق بصــياغته، ولكــن الســؤال المطــروح هــل فعــل المشــرع ذلــك قصــدا أم كـاـن ســهوا منــه؟ لكــن حســنا 

 ونسـخ 207فعل ببصلاحه هـذا العيـب التشـري ي الـذي قـد يضـر بحقـوق الغيـر والـذي تمـم بتغييـره للمـادة 

 مقتضياتها القديمة.

 ثانيا: مالكي سندات الملكية الصناعية

، وصـــاحب الرســـم أو 211وتتمثـــل هـــذه الفئـــة فـــي صـــاحب بـــراءة الاختـــراع حســـب الفقـــرة الأولـــى مـــن المـــادة 

، ومالــــك علامــــة )الصــــنع، التجــــارة، الخدمــــة( مســــجلة 219النمــــوذج الصــــناعي حســــب مــــا جــــاء بــــه المــــادة 

 .222ن المادة وذلك بمقتض ى الفقرة الأولى م

وكـــل هـــؤلاء ســـمح لهـــم المشـــرع بالقيـــام بـــبجراء الفصـــل المفصـــل دون قيـــد أو شـــرط ســـواء كــاـنوا أشخاصـــا 

 .259طبيعيين أو معنويين

 ثالثا: أصحاب التراخيص بالاستغلال

وتضـــــم هـــــذه الفئـــــة الأشـــــخاص المـــــرخص لهـــــم حـــــق اســـــتغلال أحـــــد حقـــــوق الملكيـــــة الصـــــناعية موضـــــوع 

ببراءة الاختراع أو تصاميم تشكل الدوائر المندمجـة أو رسـم أو نمـوذج صـناعي الترخيص، سواء تعلق الأمر 

 أو علامة صنع أو التجارة أو الخدمة.

نجــد أن مباشــرة هــذه المســطرة رهــين   97.17بــتفحص المــواد المتعلقــة بالوصــف المفصــل فــي القــانون رقــم 

تـــوافر المســـتفيد علـــى حــــق  وهـــو ضــــرورة 219و  211بـــبعض الشـــروط والتـــي أحالـــت عل هــــا كـــل مـــن المـــادة 

استغلال استئثاري، وبالتـالي لـم يفـتح  المجـال أمـام صـاحب الامتيـاز غيـر الاسـتئثاري، إذ أنـه لا يتـوفر علـى 

الصفة القانونية لمباشرة إجراءات الوصف المفصل ولو حـل علـى تـرخيص صـريح مـن صـاحب البـراءة، أو 

التــي أحالــت عل هــا كــل  202260ثــاني فيتمثــل فــي المــادة الرســم أو النمــوذج الصــناعي أو العلامــة أمــا القيــد ال

                                                           

 
1

 .22عبد العزيز قنار، مرجه سابق، ص 

 
2
من قانون الملكية الصناعية في فقرتها الثانية على ما يلي:"... غير أن المستفيد من حق  202تنص المادة  

التزيين إذا لم يقم المالك استغلال استئثاري يجوز له ما لن ينص على خلاف ذلك في عقد الترخيص أن يقيد دعوى 

 هذه الدعوى يعد إعذار يوجهه له المستفيد المذكور...."

 من قانون الملكية الفكرية الفرنسي والذي جاء فيه ما يلي: L615-2وهذه المقتضيات مطابقة لما نصت عليه المادة 

« l’action e contrefaçon et exercée par la propriétaire du brevet tous fois, le bénéficière 

d’un doit exclusif d’exploitation peut sauf stipulation, contraire  du contrat de licence, 

exercer l’action en contrefaçon si après mise en demeure, le propriétaire du brevet  

n’exerce pas cette action…". 
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ويتجلـــى فـــي ضـــرورة إعـــذار المالـــك يوجهـــه لـــه المســـتفيد مـــن الحـــق ويســـلمه مفـــوض  219و  211مـــن المـــادة 

لا يســــمح  261قضــــائي أو كانــــت ضــــبي، وأيضــــا يشــــترط أن لا يكــــون قــــد نــــص علــــى بنــــد فــــي عقــــد التــــرخيص

 بذلك.

نجــــد بــــأن المشـــــرع ســــمح أيضــــا للمســـــتفيد مــــن حـــــق  97.17قـــــم مــــن القــــانون ر  222وبــــالرجوع إلــــى المـــــادة 

اســـتغلال اســـتئثاري مـــن القيـــام بـــبجراء الوصـــف المفصـــل، ولـــم يحـــل علـــى الشـــروط أو القيـــود الـــواردة فـــي 

، لكــن بتصــفح هاتــه المــادة نجــدها تتحــدث عــن علامــة الصــنع أو التجــارة أو الخدمــة وفرضــت 202المــادة 

الاختــراع أو تصــاميم تشــكل الــدوائر المندمجــة أو الرســم أو النمــوذج  نفــس القيــود كمــا هــو الشــأن فــي بــراءة

 الصناعي.

وهنا نخلص إلى أن المشرع لم يقم بالربي وصياغة النصوص بشكل جيـد، ومـن أول البحـث ونحـن ننـدد 

بهـــذا، فالإشـــكال الســـالف قـــد يثيـــر مشـــاكل فـــي الواقـــع العملـــي إذ قـــد يعمـــد هـــذا المســـتفيد مـــن هـــذا الحـــق 

، ولكـــن 202فقـــي، إذ لا تحيـــل علـــى المـــادة  222إجـــراء الوصـــف المفصـــل بنـــاءا علـــى المـــادة  بتقـــديم طلـــب

 عند قراءة هذه الأخيرة فهي تشترط ذلك.

هــذا، وعلــى غــرار أصــحاب التــراخيص الإراديــة، يجــوز كــذلك لأصــحاب التــراخيص التلقائيــة، أو الإجباريــة 

، وذلـك تحـت القيـد المنصـوص عليـه فـي المـادة لبراءة الاختراع القيام بمسطرة الوصـف المفصـل أو الحجـز

210262. 

 الفقرة الثانية: تنفيذ الأمر بالوصف المفصل

بعــد البــت فــي طلــب الأمــر بالوصــف المفصــل مــن لــدن رئــيس المحكمــة الــذي ثــار إشــكال حــول تحديــد مــن 

مـــن  15يرجـــع لـــه الأمـــر هـــل رئـــيس المحكمـــة التجاريـــة أم الابتدائيـــة؟ لكـــن فـــي هـــذا الصـــدد تـــدخلت المـــادة 

 .263لتحل المشكل وأعطت الاختصاص لرئيس المحكمة التجارية 97-17القانون رقم 

لكـن بعــد صـدور هــذا الأمـر ونظــرا لخطورتـه علــى المـدعى عليــه وخصوصـا إذا كـاـن مقرونـا بــالحجر العينــي، 

د ونظرا لما قد يعمـد إليـه الأشـخاص مـن تشـويه لسـمعة الغيـر أو الإضـرار بـه فقـد بهـذا الإجـراء، فقـي عمـ

 المشرع إلى ضمان حماية المدعى عليه كذلك ببجراء أساس ي.

 أولا: إيقاف التنفيذ على إيداع مبلغ نقدي كضمان

                                                           
3

ة الصناعية هو ذلك الحق الذي يمنح صاحب سند الملكية الصناعية بمقتضاه عقد الترخيص باستغلال حقوق الملكي

 للغير حق استغلال أحد عناصر الملكية الصناعية لمدة معينة إما كليا أو جزئيا وذلك في مقابل أداء مبلغ نقدي.
1
راءة هذه الدعوى بعد إلى كلتا فقرتيها على عبارة:".... إذا لم يقم مالك الب 97.17من القانون  210تنص المادة  

 توجيه إعذار إليه من المستفيد المذكورة".
2
على ما يلي: "تختص المحاكم التجارية وحدها في البث في المنازعات المترتبة عن تطبيق هذا  15تنص المادة  

 القانون باستثناء الدعاوي الجنائية والقرارات الإدارية المنصوص عليها فيه".
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ببمكانيـــة رئـــيس المحكمـــة أن  97-17مـــن القـــانون رقـــم  222و  219و  211نـــص المشـــرع فـــي كـــل مـــن المـــواد 

الضــــمان، وذلــــك  يوقــــف تنفيــــذ إجــــراء الوصــــف المفصــــل أو الحجــــر علــــى إيــــداع مبلــــغ نقــــدي علــــى ســــبيل

بـــالنص فـــي هـــذه المـــواد التـــي جـــاءت بعبـــارات متشـــابهة " يمكـــن أن يوقـــف تنفيـــذ الأمـــر المـــذكور علـــى إيـــداع 

 مبلغ نقدي على سبيل الضمان".

والملاحــــظ فــــي أعمــــال الممارســــة القضــــائية، أنــــه دائمــــا مـــــا يــــتم فــــرض إيــــداع مبلــــغ علــــى ســــبيل الضـــــمان، 

 .264حجر العينيوبالخصوص عندما يقترن الوصف المفصل بال

وبالنســبة لنــا بــالنظر لحساســية هــذه الإجــراءات والحقــوق التــي تقــع عل هــا كـاـن علــى المشــرع أن يفــرض      

إيــداع مبلــغ علــى ســبيل الضــمان وبالخصــوص عنــد اقتــران الوصــف المفصــل بــالحجر، لكــن هــذا الاتجــاه 

بالوصــف المفصــل مقــرون هــو الــذي ســار عليــه العمــل القضــائي، إذ فــي إطــار البحــث لــم نجــد أمــر قضــائي 

 بالحجز لا يفرض إيداع مبلغ على سبيل الضمان.

 ثانيا: البدئ في التنفيذ

بعــد أن يصــدر رئــيس المحكمــة أمــره بالوصــف المفصــل أو الحجــز، يتقــدم طالــب الإجــراء إلــى رئــيس كتابــة 

الضــــبي بطلــــب تنفيــــذ ذلــــك الأمــــر، حيــــث يــــتم تكليــــف كاتــــب ضــــبي أو مفــــوض فضــــائي للقيــــام بعمليــــة 

 .265تنفيذال

ومـــن أجـــل ســـلامة هـــذا الإجـــراء هـــذا الـــلازم تطبيقـــه مـــع مراعـــاة الشـــروط القانونيـــة والشـــروط الـــواردة فـــي 

الأمـــر الصـــادر عـــن رئـــيس المحكمـــة، والمفـــوض القضـــائي يجـــب عليـــه أن ينهـــي مهمتـــه ويمكـــن أن يســـاعده 

زيفــة وكميتهــا ، يضــمن فيــه كــل مــا عاينــه مــن المنتجــات الم266خبيــر وبعــدها تحريــر محضــر الحجــز الوصــفي

 ويمكنه أن يستجوب المسؤول عن المحل، عن الكمية المباعة والمتبقية التي يمكن إحصاؤها.

وتجــدر الإشــارة إلــى انــه يجــب عــن المفــوض المكلــف بــالإجراء ألا يفصــ  علــى هويتــه فــي الأول خشــية إخفــاء 

 المنتجات المزيفة، وكذلك حفاظا على عنصر المفاجأة والمباغتة.

طرح سؤال حول مدى إمكانية حضور طالب الحجز الوصفي عند القيـام بـالإجراء؟، تعـرض وهناك من ي

لهذه المسألة وقد منع حضور صـاحب الطلـب، بعلـة أنـه سـيدخل إلـى المصـنع ويطلـع علـى  267بعض الفقه

 بعض الأسر الصناعية، الذي يشكل خطرا على المدعى عليه وعلى صناعته.

                                                           
3
في ملف عدد  2016-01-13بتاريخ  992/2016كمة الاستئناف التجارية أمر رقم جاء في أمر صادر عن مح 

ما يلي: " نأمر بالقيام بإجراء وصف مفصل بواسطة أحد المفوضين القضائيين مع تعليق الحجز  992/4/6/2016

 العيني على إيداع كفالة مالية يرجع إلينا قصد تحديدها".
4
 .31عبد العزيز قنار، مرجع سابق، ص  

 
1
   Pierre Véron, « Saisie-contrefaçon » op.cit. p 105. 

2
، أورده عبد العزيز 1106عبد الله درميش:" الحماية الدولية للملكية الصناعية وتطبيقاتها القانونية" ص 

 .31قنار،"الإجراءات الوقتية في مجال حماية الملكية الصناعية"، مرجع سابق، ص 
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بحيـث رفـض حضـور طالـب الحجـز أو أحـد أعيانـه أو  268قه الفرنس يوهو نفس النال الذي يسير عليه الف

 موظفيه أو المقربين له.

كما تعرض الفقه إلى موضـوع مكـان إجـراء الحجـز حيـث اعتبـر بـأن الحجـز يكـون بـاطلا إن لـم يـتم تنفيـذه 

 .269في الأماكن المشار إل ها في الأمر القضائي

 

 المطلب الثاني: آثار مسطرة الوصف المفصل

جــراء الوصــف المفصــل بعــض الآثــار مثلــه مثــل بــاقي الإجــراءات القضــائية الأخــرى ســواء فــي مواجهــة ينــت  إ

المدعي أو المدعى عليه، وذلك بعد المرور بمسطرة يستلزمها استصدار الأمر بالقيام بهـذا الإجـراء الـذي قـد 

 .يبطل في حال ما لم يتم احترام تلك الإجراءات المسطرية 

حال ما تم احتـرام كـل الشـروط المسـطرية يكـون الإجـراء صـحيحا وبالتـالي سـتوفر علـى )الفقر الأولى(، وفي 

 .قوة ثبوتية من شأنها تقوية موقف صاحب الإجراء ي هذه الحالة )الفقرة الثانية(

 الفقرة الأولى: رفع دعوى الموضوع خلال أجل معين وبطلان محضر الحجز الوصفي

الإثبـــات التـــي يمكـــن الةجـــوء إل هـــا قانونـــا لإثبـــات واقعـــة  يعـــد محضـــر الحجـــر الوصـــفي وســـيلة مـــن وســـائل

التزييــف أو المنافســة غيــر المشــروعة، وفــي الواقــع العملــي غالبــا مــا يعمــد المتضــرر الــذي مســت حقوقــه إلــى 

، وذلــك 270استصــدار أمــر عــن رئــيس المحكمــة التــابع لهــا مكــان وقــوع التزييــف أو المنافســة غيــر المشــروعة 

، بواســــطة مفــــوض قضــــائي قــــد يســــاعده خبيــــر، وقــــد يكــــون هــــذا الإجــــراء لإنجــــاز محضــــر وصــــفي مفصــــل

 مقرونا بأخذ عينات أو حجز عيني للمنتجات أو الأدوات التي تشكل تزييفا أو منافسة غير مشروعة.

                                                           
3
 Pierre véron : «saisie contre façon », op.cit, p 107.  "la jurisprudence a évolué vers 

plus de rigueurs et, pour respecter le principe du droit à un procès équitable et le secret 

des affaires, a fini par interdire le présence et la participation du saisissant de ses 

proches ou salariés, lors des opérations de saisie- contrefaçon" 
4
 Pierre véron ،op.cit., p 107.   "lieu de la saisie : la saisie est nulle si elle n’est pas 

pratiquée dans les locaux visés par l’ordonnance".  
 5

المشرع على أن الاختصاص المكاني  نص 97.17من القانون رقم  219و  211يلاحظ أنه في كل من المواد 

لرئيس المحكمة يرجع إلى المكان الذي وقع فيه التزييف وبالتالي فالمحكمة المختصة هي التي وقع فصل التزييف 

عن تحديد الاختصاص المكاني وثيقة السؤال المفتوح هل بإمكان  222في دائرتها، إلا أن المشرع سكت في المادة 

 أي محكمة يختارها. المتضرر رفع دعواه أمام

 
1

من القانون المحدث للمحاكم التجارية، إذ جاء في  11وبالنسبة لنا فالحل الذي يبقى لحل هذا المشكل هو المادة 

فقرتها الأخيرة ما يلي: " فيما يخص الإجراءات التحفظية إلى المحكمة التجارية التي يوجد بدائرتها موضوع هذه 

 الإجراءات.
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وصـونا لحقــوق المـدعى عليــه مـن هــذا الإجـراء عمــد المشـرع بهــدف تجنـب أي منــاورات تسـويفية قــد تصــدر 

-المفصـــل، إلـــى اشـــتراط القيـــام بـــبعض الإجـــراءات وإلا اعتبـــر الإجـــراء بـــاطلاعـــن طالـــب الحجـــز أو الوصـــف 

 إجراء الوصف المفصل.

يومـــا مـــن تـــاريخ تنفيـــذ الأمـــر  30وتتمثـــل فـــي أنـــه إذا لـــم يعمـــد طالـــب الإجـــراء إلـــى رفـــع دعـــواه داخـــل أجـــل 

يترتـــب عـــن ذلـــك بطـــلان محضـــر الوصـــفي ورفـــع أي إجـــراء متخـــذ فـــي حـــق  271القضـــائي بالوصـــف المفصـــل

المــدعى عليــه، وفــي هــدا الصــدد جــاء فــي إحــدى حيثيــات حكــم صــادر عــن المحكمــة التجاريــة بمــراكش بمـــا 

يلــي: "وحيــث أنــه مــن الثابــت للمحكمــة وبعــد اطلاعهــا علــى المحضــر الوصــفي المــدلى بــه أن هــذا الأخيــر انجــز 

مـن ثلاثـين يومـا  ، أي بعـد مـرور أزيـد2011.03.14وأن دعوى الحال تم رفعهـا بتـاريخ  2010.12.21بتاريخ 

مــن تــاريخ علـــم المدعيــة بفعــل التزييـــف، ليصــبح تبعــا لـــذلك الوصــف المفصــل المعتمـــد فــي محضــر الحجـــز 

 .272باطلا بقوة القانون"

ول شـــارة فلـــيس هنـــاك مـــا يمنـــع المـــدعي مـــن طلـــب إجـــراء الوصـــف المفصـــل مـــرة أخـــرى، شـــريطة اســـتيفاء 

 لب.الطلب للشروط وأن يكون مدعوما ب جل تأكد وتقوي الط

كما أن المشرع قد حفظ لمن صدر هذه الأمر أن يةجأ إلى رئـيس المحكمـة قصـد استصـدار أمـر اسـتعجالي، 

مــن القــانون المحــدث للمحــاكم التجاريــة، وذلــك لرفــع الحجــز الوصــفي أو العينــي الــوارد  21فــي إطــار المــادة 

ز العينــي المنتجـات التـي قــد علـى المنتجـات أو الطرائــق المـدعى تزييفهـا، وفــي بعـض الأحيـان قــد يشـمل الحجـ

تكون مرفقة في حاوية مثلا لنقل البضائع في الميناء، والتـي قـد تحمـل بضـائع أو منتجـات مزيفـة وأخـرى لا 

علاقـــة لهـــا بـــذلك المنـــت  أو أنهـــا غيـــر مزيفـــة، فـــي هـــذا الصـــدد ذهبـــت المحكمـــة الاســـتئنافية التجاريـــة بالـــدار 

مـن القـانون المومـأ لهـا أعـلاه إلـى مـا يلـي: "  21بنـاء علـى المـادة  البيضاء في أحد الأوامر الصادرة عوها وذلـك

وحيــث بــذلك لا موجــب لحجــز بــاقي البضــائع لا تحمــل تلــك العلامــة )المزيفــة( ممــا يكــون معــه الطلــب مبــرر 

المتواجــــــدة  AVENEويتعـــــين الاســـــتجابة إليـــــه.... نـــــأمر برفـــــع الحجـــــز عـــــن البضـــــاعة التـــــي لا تحمـــــل علامـــــة 

 273"بالحاوية رقم....

 الفقرة الثانية: مدى إلزامية محضر الوصف المفصل لمحكمة الموضوع

                                                           
 
2
ويؤكد ذلك العمل القضائي، إذا جاء في  97.17من القانون رقم  222و  219و  211ل من المواد وهذا ما أكدته ك 

يوما  30أمر صادر عن المحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ما يلي: " وحيث إنه بعد انصرام أجل 

ر مسند على أساس يصبح محضر الوصف المفصل باطلا وبالتالي بقى الطلب غي 222المنصوص عليه بالمادة 

 ويتعين التصريح برفضه".
3
 .)غير منشور(8306/4/2016في الملف رقم  28/3/2016الصادر بتاريخ  8306/2016الأمر رقم  

  .)غير منشور(2011.12547في الملف رقم  2011.05.23الصادر بتاريخ  2346والحكم رقم 

 . )غير منشور(3287/1/2012لملف رقم في ا 22/10/2012الصادر بتاريخ  3265أمرالاستعجالي رقم والا
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الأصـــل أنـــه يمكـــن إثبـــات التزييـــف أو التقليـــد بكافـــة وســـائل الإثبـــات اعتمـــادا علـــى مبـــدأ حريـــة الإثبـــات فـــي 

، وهـو نفـس الـنال 274مـن مدونـة التجـارة  334الميدان التجاري، وهو المبدأ الـذي أكدتـه مقتضـيات المـادة 

 .275 97.17ر عليه القانون رقم الذي سا

وبالإضـافة إلــى الحريــة فــي الإثبــات التــي جــاء بهــا القــانون التجــاري وأكــدها قــانون حمايــة الملكيــة الصــناعية 

فقــــد أتــــى هــــذا الأخيــــر بوســــيلة جديــــدة وخاصــــة، مــــن شــــأنها إثبــــات التزييــــف، وذلــــك تســــهيلا علــــى الطــــرف 

 ل التزييف وهو إجراء الوصف المفصل.المتضرر في إثبات الضرر الحاصل هل له من جراء فع

ومن المميزات التي تميز إجـراء الوصـف المفصـل هـو عنصـر المباغتـة والمفاجـأة اللتـان مـن شـأنهما أن تأكـدا 

حصــول التزييــف، لكــن الســؤال الــذي يطــرح أمــام كــل قــارئ هــو هــل هــذا الإجــراء يمكــن أن يكــون وســيلة 

 قطعية وباتة؟

ل القضــائي اســتقر علــى اعتبــار الحجــز الوصــفي لــيس الوســيلة الوحيــدة فــي هــذا الصــدد نشــير إلــى أن العمــ

لإثبـــات التزييـــف، بـــل مجـــرد وســـيلة اختياريـــة يمكـــن للمتضـــرر طل هـــا مـــن عدمـــه إذ يمكنـــه إثبـــات التزييـــف 

بواســطة وســائل أخــرى، وهــذا الشــ يء هــو الــذي جعــل مــن قضــاء الموضــوع يعتبــر محضــر الحجــر الوصــفي 

وسائل التي قد يتقدم بها الطرفان، وتبقى للمحكمة السلطة التقديريـة، وفـي مجرد وسيلة إثبات كباقي ال

هـــذا الصـــدد جـــاء فـــي قـــرار صـــادر عـــن المجلـــس الأعلـــى )محكمـــة الـــنقض حاليـــا( " الحجـــز الوصـــفي لا يعتبـــر 

الوســـيلة لإثبـــات التقليـــد وأن مـــن حـــق الأطـــراف والمحكمـــة الةجـــوء إلـــى إجـــراء للتحقيـــق أو الإثبـــات، ومـــن 

أدلت به المدعية نماذج للبطاقات المستعملة من طرفها والبطاقات العائدة للمسـتأنف ضـدها ضمنه ما 

، ونفـــــس التيـــــار ذهبـــــت عليـــــه محكمـــــة 276وبالتـــــالي تـــــوفرت للمحكمـــــة وســـــائل وجـــــود التقليـــــد مـــــن عدمـــــه"

الاستئناف التجارية بالدار البيضـاء إذ جـاء ي أحـد قراراتهـا "حيـث عابـت الطاعنـة علـى الحكـم المسـتأنف 

اعتماده على مجـرد المحضـر الوصـفي ومعاينـة المحكمـة للقـول بوجـود تشـابه بـين العلامتـين كمـا تمسـكت 

بعــدم وجــود أي تشــابه بيوهمــا فــي الاســم والشــكل وأن الاخــتلاف يتعــدى خمســة فــوارق فــي الشــكل، وحيــث 

بحــث بواســـطة إن المحكمــة لا تتــوفر علـــى العناصــر اللازمـــة للبــت فــي النازلـــة ممــا تـــرى معــه ضــرورة إجـــراء 

 .277المستشار المقرر قصد معاينة النماذج موضوع النزاع يكلف ببحضارها الطرف المستأنف عليه"

نخلــص فــي الأخيــر إلــى أن محضــر الحجــز الوصــفي يبقــى مجــرد وســيلة إثبــات ماديــة وليســت قطعيــة، مثلهــا 

أن تسـرع وتعجـل  مثل باقي الوسائل الأخرى وقد أقرها المشرع فقي كوسيلة خاصة ومسـاعدة مـن شـأنها

                                                           
1
 .66يونس بنونة، مرجع سابق، ص  
2
إذ جاءتنا بنفس العبارة وهي كما يلي: ".... أن يثبت  219و 211وهذا ما أكدته صراحة الفقرة الأولى من المادتين  

 بجميع الوسائل التزييف الذي يدعى أنه ضحية له".
3
أورده يونس بنونة،  3640/88في الملف  13/02/1991ا( بتاريخ قرار المجلس الأعلى )محكمة النقض حالي 

 .183مرجع سابق، ص 
4
 . )غير منشور(1041/2003/14في الملف  4/11/2014صادر بتاريخ  316/03قرار عدد  
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البث في القضية، وفي هذا الصدد فمن خلال الاستطلاع العملي نجد بأن معظم الأحكام تستند إلـى هـذا 

 الإجراء، الش يء الذي يفيد بأنه قد أبان عن نجاعته.

ومـن خــلال مـا ســبق فهـذا إذن الإجــراء لا تعتـد بــه المحكمـة إلا إذا اقتنعــت بفحـواه وبكونــه حجـة فــي قيــام 

 .278فعال التزييف، كما لها ألا تلتفت إليه إذا لم تجد ما يقنعهافعل من أ

 خاتمة :

 نخلص في ختام الدراسة إلى النتائ  التالية:

أشـــار البحـــث أن المشـــرع المغربـــي حصـــر نطـــاق مســـطرة الوصـــف المفصـــل علـــى كـــل مـــن الحقـــوق  -

بعد مــن نطــاق المرتبطــة ببــراءة الاختــراع والتصــاميم والرســوم والنمــاذج الصــناعية، فــي حــين اســت

هــذه المســطرة البيانــات الجغرافيــة وتســميات المنشــأ دون أي ســبب وفــي هــذا خــرق لمبــدأ الحمايــة 

 القانونية المقررة لهذه الأخيرة من خلال المادة الأولى من قانون الملكية الصناعية.

ســمح المشــرع لطالــب ســند الملكيــة لأحــد حقــوق الملكيــة الصــناعية بــأن يقــوم بمســطرة الوصــف  -

فصل، لكنه لم يسمح له برفع دعوى التزييف إلا بعد حصوله على سند الملكيـة، وأمـام طـول الم

 30الإجراءات لدى المكتـب المغربـي للملكيـة الصـناعية فقـد تتجـاوز المـدة التـي حـددها المشـرع فـي 

 يوما، وبالتالي يصبح إجراء الوصف المفصل باطلا وينت  عنه ضياع حقوق المتضرر.

س المحكمة سلطة واسـعة مـن شـأنها المسـاس بجـوهر الموضـوع، وهـذا فيـه خـرق منح المشرع لرئي -

لهــــذا لمبــــدأ إجــــراء المنــــع المؤقــــت، إذ بــــذلك يتوجــــب علــــى رئــــيس المحكمــــة التأكــــد أولا مــــن جديــــة 

الــدعوى المدنيــة )التزييــف أو المنافســة غيــر المشــروعة( المرتبطــة بــالمنع المؤقــت، الشــ يء الــذي قــد 

خل فــي تحديــد مــا إذا كـاـن الفعــل الغيــر قــانوني يســتوجب إصــدار الأمــر يجعــل رئــيس المحكمــة يتــد

 بالمنع المؤقت من عدمه، ومن شأن ذلك إدخاله في البت في موضوع الدعوى.

ومـن خــلال مـا ســلف نورــ ي المشـرع المغربــي إعــادة النظـر فــي هــذا القـانون مــن أجــل ضـمان نتــائ  أحســن، 

 ومن المقترحات التي يمكن طرحها ما يلي:

بعـــد الاطـــلاع علـــى الواقـــع العملـــي فـــي المحــــاكم ســـجل اخـــتلاف المحـــاكم فـــي أمـــر المنـــع المؤقــــت  إنـــه -

ليحـل هــذا  23.13للأعمـال التـي تشـكل منافســة غيـر مشـروعة، وذلــك قبـل أن يـأتي القــانون رقـم 

، ومـن هنـا يتوجـب 97.17من القانون رقم  203المشكل ويضيف المنافسة غير المشروعة للمادة 

اد القضــائي علــى كــل المحــاكم التجاريــة لضــمان عــدم اخــتلاف الأحكــام مــن منطقــة توحيــد الاجتهــ

لأخـرى، وهنـا يــأتي دور محكمـة الـنقض مــن أجـل التـدخل فــي مسـألة تحديـد جديــة الـدعوى لأنهــا 

 قد تؤثر على قضاء الموضوع.

                                                           
5
مينة حربي،"مدى إلزامية محضر الحجز الوصفي لإثبات التزييف في حقوق الملكية الصناعية"، مقال منشور  

 .124ص  2010أكتوبر  17، عدد بمجلة الملف
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زيفــة بــالرغم مــن الطــابع الحمــائي لهــذا القــانون، إلا أننــا نســجل بــأن الســوق تعــل بالمنتوجــات الم -

والأشـــياء المقلــــدة، التــــي تشـــكل منافســــة غيــــر مشـــروعة ممــــا يضــــر بالمســـتهلك وصــــحته، ومــــن هنــــا 

يتعينعلــى المشــرع فــتح البــاب أمــام المســتهلك وجمعيــات حمايــة المســتهلك عــن طريــق الســماح لهــم 

 برفع دعاوى قضائية بهذا الشأن.

لملكيــة الصـناعية، داخــل إنشـاء جهـاز وطنــي بغـرض مراقبـة المنتوجــات وكـل مالــه علاقـة بحقـوق ا -

السوق الوطنية قصد  حمايـة الاقتصـاد الـوطني وتلـجيع الاسـتثمار الخـارجي، ومـنح هـذا الجهـاز 

ســـــلطات واســـــعة تجبـــــر كـــــل مخـــــالف لهـــــذا القـــــانون بالامتنـــــاع عـــــن تلـــــك الأعمـــــال، وبـــــدون شـــــك 

 سيساهم ذلك في تخفيف العبء على المحاكم وحماية المستهلك في نفس الوقت.

ز داخـــــل المحكمـــــة لمراقـــــب مـــــدى ســـــلامة إجـــــراء الوصـــــف المفصـــــل وذلـــــك بمرافقـــــة إحـــــداث جهـــــا -

المفـــوض القضـــائي عنـــد القيـــام بهـــذا الإجـــراء، لإضـــفاء نـــوع مـــن القـــوة والحجيـــة الثبوتيـــة لـــذلك 

 المحضر لأنه سيساعد قاض ي الموضوع على البت السريع في الدعوى المرفوعة أمامه.

لأن المطلعـــين علـــى هـــذا المجـــال قليلـــون، إذ أن بعـــض تكـــوين قضـــاة فـــي مجـــال الملكيـــة الصـــناعية  -

 القضاة يعتمدون على نماذج أحكام قديمة لعدم توفر الدراية والإلمام الكافي بهذا الموضوع.

إلزام وضع الضمان بالنسبة لإجراء المنع المؤقت وليس منح رئيس المحكمة سلطة تقديريـة تامـة  -

 في هذا الشأن.

ادة صـياغة هـذا القـانون وربـي المـواد ببعضـها لخلـق انسـجام بـين وأخيرا يتوجب علـى المشـرع إعـ -

النصـــــوص القانونيـــــة و تحقيـــــق مبـــــدأ الامـــــن القـــــانوني، فقـــــد ســـــجلت  الدراســـــة فـــــي العديـــــد مـــــن 

 الحالات عدم وجود عدم الترابي بين القوانين الحالية.

 

 لائحة المراجع:

 أولا : باللغة العربية

 المراجع العامة

، الطبعــة Bjprintتطفــل الاقتصــادي دعــوى الســلوك التطفلــي والمنافســة الطفيليــة"، أحمــد البــدراوي: "ال

 .2014الأولى، 

رشـــيد وهـــابي، عبـــد اللطيـــف أمسارد:"القضـــاء الرئاســـ ي وقضـــاء الأمـــور المســـتعجلة بـــالمغرب خـــلال ثمـــانين 

 .2014سنة"، الطبعة الأولى، 

المقـــارن" الجـــزء الثـــاني، مكتبـــة المعـــارف شـــكري أحمـــد السباعي:"الوســـيي فـــي القـــانون التجـــاري المغربـــي و 

 .2015الرباط، 
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طـــارق زيادة:"القضـــاء المســـتعجل بـــين النظريـــة والتطبيـــق"، المؤسســـة الحديثـــة للكتـــاب، تـــاريخ الطـــب غيـــر 

 مذكور.

 . 2015عبد الإلاه المحبوب:"الوجيز في شرح قانون المسطرة المدنية"، دار القلم الرباط، الطبعة الأولى 

فودة:"ضـــوابي الاختصــاص القضـــائي فــي المــواد المدنيـــة والجنائيــة والإداريـــة والشــرعية علـــى عبــد الحكــيم 

 .1990ضوء الفقه والقانون"، منشأة المعارف الإسكندرية، 

 . 2005عبد الرحيم شميعة:"محاضرات في القانون التجاري"، مكتبة ووراقة سجل ماسة، طبعة 

القـــانون المغربـــي"، مطبعــــة النجـــاح الجديـــدة، الطبعــــة  عبـــد اللطيـــف هدايــــة الله:"القضـــاء المســـتعجل فــــي

 .1998الأولى، 

نبيـل فاضــل رعد:"ســلطة قاضــ ي العجلـة باتخــاذ تــدابير تحقيقيــة احتياطيـة"، المؤسســة الحديثــة للكتــاب، 

 الطبعة والسنة غير مذكورين.

 المراجع الخاصة:

وهضــــة العربيــــة، الطبعــــة الأولــــى، أحمــــد صــــدقي محمود:"الحالــــة الوقتيــــة لحقــــوق الملكيــــة الفكريــــة"، دار ال

2004. 

حميــد محمـــد علـــي اللاي:"الحمايـــة القانونيـــة لحقـــوق الملكيـــة الفكريـــة فـــي إطـــار منظمـــة التجـــارة العالميـــة"، 

 .2011المركز القومي ل صدارات القانونية، الطبعة الأولى، 

 ،1967سميحة القيلوبي:"الوحيز في التشريعات الصناعية"، مكتبة القاهرة الحديثة، 

فــــؤاد معلال:"الملكيــــة الصــــناعية ـــــــــــــــــــ دراســــة فــــي القــــانون المغربــــي والاتفاقيــــات الدوليــــة"، منشــــورات مركــــز 

 الالتزامات والعقود، كلية الحقوق بفاس، الطبعة الأولى.

 .2014كمال محرر:"الحماية القانونية للعلامة التجارية"، مطبعة الأمنية ـ الرباط، 

ية والتجاريـــة تطبيقاتهــــا ودعاواهــــا المدنيـــة والجنائيــــة"، مطبعــــة النجــــاح محمـــد الفروجي:"الملكيــــة الصــــناع

 .2002الجديدة، 

محمــد حســن عبــد المجيــد حــداد:''الآليات الدوليـــة لحمايــة حقــوق الملكيــة الصــناعية وأثرهــا الاقتصـــادي 

 . 2010دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية''، دار الكتب القانونية، مصر، 

 .1971لكية الصناعية والمحل التجاري"، دار الوهضة العربية، محمد حسني عباس:"الم
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محمــد محبوبي:"النظــام القــانوني للعلامــات فــي ضــوء التشــريع المغربــي المتعلــق بحقــوق الملكيــة الصــناعية 

 .2011والإتفاقيات الدولية"، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الطبعة الثانية، 

الفكريـــة فـــي ضـــوء التشـــريع المغربـــي"، مطبعـــة المعـــارف الجديـــدة، محمـــد محبوبي:''حمايـــة حقـــوق الملكيـــة 

 .2015الطبعة الأولى، 

مــدحت الدبيس ي:"مؤسســة حقــوق الملكيــة الفكريــة فــي مصــر والتشــريعات العربيــة والمعاهــدات الدوليــة"، 

 .2006المجلد الأول، دار محمود للنشر والتوزيع، 

 .2009جتهاد القضائي"، مطبعة النجاح الجديدة، يونس بنونة:"العلامة التجارية بين التشريع والا 

 الأطروحات والرسائل:

حيــــاة نجودي:"الــــدعاوى القضــــائية فــــي مــــادة الملكيــــة الصــــناعية"، رســــالة لنيــــل دبلــــوم الماســــتر فــــي قــــانون 

الأعمـــــال، جامعـــــة الحســـــن الثـــــاني، كليـــــة العلـــــوم القانونيـــــة والاقتصـــــادية والاجتماعيـــــة، الـــــدار البيضـــــاء، 

 .2010-2009عية السنة الجام

خالد مداوي:"حقوق الملكية الصـناعية فـي التشـريع المغربـي"، أطروحـة لنيـل دكتـوراه الدولـة فـي الحقـوق، 

الســــنة  -أكــــدال—جامعــــة محمــــد الخــــامس، كليــــة العلــــوم القانونيــــة والاقتصــــادية والاجتماعيــــة الربــــاط

 .2004-2003الجامعية 

مجال الملكية الصناعية"، رسالة لنيـل دبلـوم الماسـتر فـي خاليد موجود:"تدخل رئيس المحكمة التجارية في 

القــــانون الخــــاص، جامعــــة الحســــن الأول، كليــــة العلــــوم القانونيــــة والاقتصــــادية والاجتماعيــــة، ســــطات، 

 . 2012-2011السنة الجامعية 

تر فــي عبــد العزيــز قنــار:"الإجراءات الوقتيــة فــي مجــال حمايــة الملكيــة الصــناعية"، رســالة لنيــل دبلــوم الماســ
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